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 -:الخلاصة
ني يمكن أن يلحق ضرراَ بالغير ، مهما أتخذ من احتياطات لذلك النشاط أو أتقن في أدائه إن أي نشاط إنسا           

، والعمل التطوعي الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية من خلال تقديم خدماتها المجانية بواسطة متطوعيها إلى 

نشطة ، وهو بذلك يشارهها في شريحة المستفيدين من الفئات التي تعنى بها تلك المنظمات هو واحد من هذه الأ

حقيقة إمكانية أن يصيب الغير بضرر من جراء تنفيذه من قبل المتطوع ، سواء أهان هذا الضر مادياً أم معنوياً، 

مستفيداً من خدمات المنظمة أم غير مستفيد . وهنا يثار تساؤل مهم يتعلق في  –المتضرر  –وسواء أهان ذلك الغير 

ية المترتبة عن الضرر الناتج من جراءِ أداء المنظمة غير الحكومية لنشاطها التطوعي ، البحث عن نطاق المسؤول

هل هي تتحدد في نطاق المسؤولية عن العمل الشخصي فتقام على المتطوع ذاته ، أم هي تعد من صور المسؤولية 

 عن عمل الغير فتقام بذلك على المنظمة بوصفها متبوع للمتطوع ؟ 

عن التساؤل المذهور إذ سنجعل منه محور بحثنا الذي  إجابة إلىمتواضع هذا سنحاول التوصل ومن خلال بحثنا ال

عنه غايتنا التي نروم الوصول إليها من خلال مبحثين نخصص الأول  الإجابةسنطوف حوله ، وستكون بلوغ 

لبحث في المبحث قيام المسؤولية محل ا وأحكامشروط  إلىلبحث مفهوم المنظمة غير الحكومية ، ومنه نخلص 

 الثاني . 

 

Abstract -:  
            Any human activity can harm to others no matter how taken precautions for that activity or 

perfected in his performance, and volunteer work being done by non-governmental organizations 

through the provision of its services free by volunteers to a group of the beneficiaries of the 

categories of care such organizations is one of these activities, a so involved with it in fact affects the 

possibility that third party damage as a result of its implementation by the volunteer, whether this 

damage physically or financially or morally, and whether third parties - the victim - taking advantage 

of the services of the organization or not the beneficiary. And here arises the question is important for 

research on the scope of liability for damage caused as a result of the performance of non-

governmental organization for its voluntary activity, is it determined by the scope of responsibility 

for personal work are held on the same volunteer, or is it one of the images responsibility for the 

work of others are held on the organization as it followed the volunteers? 

Through our research humble that we will try to reach an answer to the question said it will make it 

the center of our research, which will tour around it, and will reach answered our goal that proposal is 

accessible through two sections we devote the first to discuss the concept of non-governmental 

organization, and from it conclude the terms and provisions of the responsibility in the second 

section. 
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 -:المقدمة
لى تعزيز دور الساعية إ، من المؤسسات الفاعلة معاصر ال عالمنا فيالحكومية  غيرِ المنظمات  تعد            

المجتمعات ، وهي تمارس دورها ذلك من  كانةِ جل النهوض بملمشارهة بالتنمية الاجتماعية من أالمواطن في ا

سبيل يرغبون بتقديم خدماتهم المجانية في  لتطوعية التي تديرها بواسطة المتطوعين الذينا نشطتهاأ خلال

ةفتنيط بهم القيام بمهام تراها متناسبة مع امكانيات هل منهم ومؤهلاته ورغباته الشخصية فتستثمر المصلحة العام

ملء المجال العام  الخدمي الحكومي ، بهدف جهدِ لل متوازياً  طاقاتهم وتوجه جهدهم التطوعي ليؤدي دوراً  بذلك

 جتماعية .وتكملة الدور الذي تقوم به الجهات الحكومية في تلبية الاحتياجات الا

ة والاقتصادية في معالجة بعض القضايا الاجتماعيحياناً يكون لها دور سباق الحكومية أولعل المنظمة غير          

بعض رعايتهال، ويبرز هذا الدور بالخصوص في مجال في ذلك حتى على الحكومة ذاتها متقدمة ً ، والثقافية 

السريعة  هذلك في استجابتهايتمثل الأرامل وذوي الإعاقة ، والشرائح التي تحتاج إلى عناية خاصة هالأيتام و

عملها الدؤوب  ضلا عنبتقديم الخدمات والمساعدات الانسانية والإغاثية أتناء التعرض للنكبات الفجائية ، ف

في  ونراهاالاساسية ،  موحرياتههم هل ما يتعلق بحقوقلدى المواطنين في والملموس في مجال رفع مستوى الوعي 

، تحقيق الربح او جني المكاسب الشخصية استهدافهالا تختلف عن القطاع العام الحكومي من حيث عدم  ل ذلكه

 نما غايتها تحقيق المصلحة العامة .وإ

، وهي في سياق تقديم خدماتها بواسطة متطوعيها قد تلحق ضرراً بالغير ، المنظمة غير الحكومية  نإلا أ        

م من غيرهم ، وعند ذاك سيترتب بحكم القانون حقاً ئة المستفيدين من خدمات المنظمة أن فهان هذا الغير مسواء أ

وهنا يثار ، حكام المسؤولية المدنية صابه من ضرر على وفق أتعويض عما ألك المتضرر في المطالبة بالذل

للمسؤولية عن  ضمن التوصيف القانونيمنضوية  هذه المسؤولية ن نجعل من أمكانيةالبحث في مدى إموضوع 

لنقرر بذلك وعدّ الاخير تابعاً لتلك المنظمة ، ، عمل الغير ، من خلال عدّ المنظمة غير الحكومية متبوعاً للمتطوع 

أحكام مسؤولية الى  بالاستناد، مسؤولية المنظمة غير الحكومية عن الضرر الذي الحقه عمل متطوعها قيام 

 . عمال تابعهِ المتبوع عن أ

همية البحث سؤولية المنظمة غير الحكومية عن أعمال متطوعيها أهميته من أمد البحث في موضوع مويست        

عمال تابعه ة وبالتحديد مسؤولية المتبوع عن أالمسؤولية المدنية عموماً وبالذات المسؤولية التقصيريموضوع في 

ساس قيامها تطور مستمر في مفهومها وأ شهده منالتطبيق العملي وما تفي شكاليات لما تثيره هذه الأخيرة من إ، 

 الوثيق بتطور الحياة العملية ونمو الفكر الاجتماعي السائد . لارتباطهاحكامها بالنظر وأ

( من 412) ةهذه المسؤولية في الماد بأحكامولما هان المشرع العراقي قد استعرض الاشخاص المشمولين        

بحثنا لنرى مدى إمكانية  نجعل من هذه المادة مرتكز نان لزاماً علينا أ، فك1221( لسنة 24رقم )القانون المدني 

سؤولية المنظمة غير الحكومية عن أعمال عمال تابعه بالنسبة لمشروط قيام مسؤولية المتبوع عن أ انطباق

ية العراقي قانون المنظمات غير الحكومفي حكام أ على ما ورد مناستدلالاتنا متطوعيها ، مستندين فياستنتاجاتنا و

القضاء  فقه المدني في هذا الصدد ، ومسترشدين في ذلك بأحكامبآراء ال تنيرينومسالنافذ ،4414( لسنة 14رقم )

فيها تعزيزاً لما  ينارأذات الصلة بموضوع البحث التي قرته المحاهم من مبادئ وفقاً للقواعد العامة العراقي وما أ

ذ تناولناها بالتفصيل من حيث إ، تحليلي في دراسة هذه المسؤولية  راء . وذلك على وفق منهجنذهب اليه من آ

لعلاقة مناسب لذ استخرجنا ما نراه الاستنباطي إوانطلقنا بعد ذلك الى المنهج ، حكامها طها وأومفهومها وشر

 قواعد .طبيعتها من ل وافقحكام هذه المسؤولية وموع من أالقانونية الناشئة بين المنظمة غير الحكومية والمتط

الفقهية  الى ما لاقيناه خلال بحثنا هذا من صعوبة تجلت بانعدام المراجع وهنا قد يجدر بنا أن نشير        

فضلاً عن ، بوجه عام بحاث المتخصصة في بحث مسؤولية المنظمة غير الحكومية والمصادر القانونية والأ
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اً علينا والحال هذه اللجوء الى هتب الفقه عمال متطوعيها على وجه الخصوص ، فكان لزاممسؤوليتها عن أ

ها وتطبيقفكار ومبادئ ما ورد فيها من أ ضوء القواعد العامة محاولين تطويعالقانوني التي تناولت المسؤولية في 

نشطتها بواسطة لأهذه المنظمات تنفيذ ما ينشأ من علاقات من جراء على واقع عمل المنظمات غير الحكومية و

 متطوعيها .

ير الحكومية مبحثين نتناول في الاول مفهوم المنظمة غ تقسيم بحثنا هذا الى ارتأيناوحتى يتحقق لنا مرادنا         

ما . أثانيهما لتحديد توصيفها القانونيولهما تعريفاً للمنظمة غير الحكومية ونخصص ضمن مطلبين نبين في أ

ل متطوعيها لنتناول عمانظمة غير الحكومية عن أحكام الموأالمبحث الثاني فإن البحث فيه سيدور حول شروط 

ول منه شروط هذه المسؤولية وفي الثاني نتناول احكامها . لنصل بعد ذلك الى خاتمة بحثنا لندون في المطلب الأ

 فيها ما توصلنا اليه من نتائج وما نقترحه من توصيات .

 

 مفهوم المنظمة غير الحكومية :ولالمبحث الأ
بين  حيزاً  من القطاع المجتمعي شاغلةً  منظمات غير الحكومية تمثل اليومفي واقعنا المعاصر جزءاً باتت ال         

لحق المواطنين بالتجمع ومجسدة ، بين مكونات المجتمع ووصل   صلات ربط   كلةً ش  وم  ، القطاعين العام والخاص 

، من مبادئ ويعتقدون من قيم  جل ما يؤمنون بهللدفاع عن مصالحهم والعمل من أ مؤسسات   لىوالانضمام إ

لانتماء الى جماعة نسان التي تستلزم منحه الحق في الإلدى ا فطرة الطبع الاجتماعيمن حقيقة  منطلقين في ذلك

لفرد ن حرية ابيد أ. من وقته وجهده وربما ماله  ويعطيها جزءاً  يختارها بمحض إرادته الحرة ليشارهها الاهتمام

من المشرع  من الأشكال منع شكل  و العمل معها لايعني بأي اليها أ و الانتماءة أفي تشكيل منظمة غير حكومي

طير نشاطاتها بما ينسجم والمعايير ها وتأحكام نشوئومن ثم تنظيم أ ظمةنلقانوني لهذه المالمفهوم البيان التدخل 

 منافع الشخصية .غراض الربحية والالعامة بعيداً عن الأالقانونية المنطلقة من هدف تحقيق المصلحة 

تحديد وصفها القانوني وهذا ثم ولكي نقف على مفهوم المنظمة غير الحكومية يقتضي منا بيان تعريفها ومن        

 طلبين القادمين .مما سنتناوله في ال

 

 تعريف المنظمة غير الحكومية :المطلب الأول
اطنون في المجتمعات الديمقراطية المو ينشئها مستقلة المنظمات غير الحكومية هي هيانات نمن الثابت أ         

اخرى لا  بأعمالو يقومون أ، خدمة المجتمع الذي يعيشون فيه ، ويساعدون عن طريقها الحكومة في عملها بهدف 

عمالها لسيطرة الحكومة ولهذا سميت بالمنظمات غير وهذه المنظمات لا تخضع في أ ومة .تقوم بها الحك

 -تنقسم الى فئتين :هانلاحظ انلهذه المنظمات العملي  لواقعقراء ات. ومن خلال اسوميةكالح

عدد من هؤلاء  ، فيبادريحتاجون الى تحسين واقعهم الاجتماعي  لى مساعدة أشخاصمنظمات تهدف إ -1

نفسهم تأميناً للمزيد من موارد الدعم لحقوقهم لتجمع فيما بينهم ويقررون تنظيم أبا الأشخاص
(1)

همجموعة من . 

رامل دعم لمزيد من الحقوق للمعاقين . أو همجموعة من الأال لاستقطابيشكلون منظمة غير حكومية  عاقةذوي الإ

يشكلن منظمة للدفاع عن حقوقهن . ويطلق البعض على هذه الفئة من المنظمات اسم المنظمات القاعدية ، لقيامها 

ونها وبالوسائل التي يرَ  أنفسهمبها ودحد هم التيهدافهإطار لتحقيق أ مباشرةً على المبادرات الذاتية للفئات المستفيدة 

ملائمة لواقعهم 
(4)

 . 

تحقيق مصلحة  ولأغراض، و بهدف العمل في مجال محدد منظمات تتكون بناءً على اهتمام عام مشترك أ -4

عامة 
(3)

ن . او تصميم مجموعة م . هتبني مجموعة من الشباب بتشكيل منظمة غير حكومية تعنى بشؤون المسنين 
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نظمات تسمية ساتذة على تشكيل منظمة تعنى بتعليم الكبار ومحو الامية . ويطلق البعض على هذه الفئة من المالأ

المحتاجةتقوم على عمل مجموعة من المتطوعين لمساعدة الفئات  المنظمات المعاونة باعتبارها
(2)

 . 

اعية اجتم مؤسساتمن خلال وصفهابأنها  يبرز  ، هافة المنظمات غير الحكومية  ن القاسم المشترك بينبيد أ         

سم القطاع الثالث لا تهدف الى الربح ، ولهذا أطلق عليها إ
(2)

ما ، على أساس أن الدولة تمثل القطاع الأول ، أ 

حد اضلاع مثلث أاص الهادف الى الربح ، وبذلك تعد المنظمات غير الحكومية القطاع الثاني فهو القطاع الخ

ذي تتشابه فيه مع القطاع الخاص من في الوقت ال، المنظمات المذهورة خرين ، فوالسوق ضلعيه الآلة تشكل الدو

نها لا أ في الوقت نفسه تختلف عن القطاع المذهور من جهة فإنهاللقطاع العام الحكومي ،  انتمائهاعدم جهة 

غايتها المصلحة العامة هداف بها وتسعى لتحقيق أ تستهدف الربح المالي وإنما تدافع عن قضايا تؤمن
(6)

، مرتكزة  

فرادها من ، عبر تمكين أفي ذلك على قدرتها في توليد حالة من التضامن والاندماج الاجتماعي بين المواطنين 

فاعل في التنمية الشاملة  توظيف طاقاتهم وقدراتهم الكامنة للإسهام بعملية التطور المجتمعي هشريك  
(2)

. ويقوم  

 نواع وبحسب ماقديم خدمات من مختلف الأالى تساس تطوعي هادفير الحكومية على أت غالعمل في المنظما

نشطتها وغيرهم من المتطوعين الاشتراك في أ لأعضائهاهدافها تتيح ها المجتمع ، وهي في سبيل تحقيق أيحتاج الي

ومشاريعها الانسانية 
(8)

 . 

ينتظم صيغة من السلوك التنظيمي الذي من خلاله تعد   المنظمات غير الحكوميةوبناءً على ما تقدم فان         

نهم من تحقيق أ فراد في عمل  الأ لذلك قيل . لا يمكن لهم تحقيقها عبر النشاط الفردي  هدافهم بإنجازات  جماعي يمكِّ

رادي للعمل على تحقيق ي تعريف المنظمة غير الحكومية ) أنها مجموعة أفراد من البشر يلتقون بشكل طوعي إف

الى ربح مادي شخصي لهم من خلاله ( ف عام لا يسعونهد
(2)

هيئة تمارس هل ) بان المقصود منها يضا أو قيل .  

ن المجالات التي هثر ممجال أو ألتلك الغاية ، عن طريق تستهدف المنفعة العامة والمسجلة والمرخصة نشاطات 

( نها تساهم في دعم المنفعة العامةة المختصة بأتعترف لها الجه
(14)

. ويطلق البعض على المنظمات غير  

شخاص لغرض ية ويعرفها بانها ) جماعة ذات صفة اختيارية مكونة من عدة أالحكومية تسمية المنظمات التطوع

ة دارأساسي يحدد الأهداف وشروط العضوية والإ عون لنظام  معين غير الحصول على الربح المادي ويخض

(والتمويل
(11)

 . 

مجموعة من الاشخاص الطبيعية او ) ع العراقي فقد عرف المنظمة غير الحكومية بانها ما المشرأ          

تسعى   -المنظمات غير الحكومية قانون  -لأحكام هذا القانون المعنوية سجلت واهتسبت الشخصية المعنوية وفقاً 

( لتحقيق اغراض غير ربحية
(14)

 . 

لتعريف القانوني ونحاول تحليل عناصره لنتعرف على الشروط ن نسلط الضوء على هذا ابنا هنا أ وحري          

ة في التعريف التي استلزمها المشرع لكي يسبغ على هيان  ما صفة المنظمة غير الحكومية . واذا ما امعنا الملاحظ

تعلق ما ي القانوني ومنها بمرهزهان هذه الشروط منها ما يتعلق بتكوين المنظمة ومنها ما يتعلق المتقدم لتبين لنا أ

 :  بنشاطاتها ، وذلك على النحو الآتي

 . ما يتعلق بتكوين المنظمة غير الحكومية اولاً :

ن الاشخاص ولم يفرق في ذلك من مجموعة م اشترط المشرع لتكوين المنظمة غير الحكومية ان تتشكل         

. واذا نشاء منظمة غير حكومية ، إذ سمح لنوعي الاشخاص المذهورين إمعنويين بين الأشخاص الطبيعيين وال

هان التعريف لم يحدد العدد المطلوب من الاشخاص لإنشاء المنظمة غير الحكومية فإن المشرع قد استدرك ذلك 

موقعاً عليه من المؤسسين  - - - - - -ن الزم )ان يقدم طلب التأسيس / اولاً ( من القانون نفسه حي 2في المادة )

حكومية بعدد اقل من العدد  فلا يجوز تشكيل منظمة غير ( ثلاثة اشخاص ( . وبذلك 3هم عن )ن لا يقل عددعلى أ

 الذهر .  المقرر في النص السالف
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 ما يتعلق بالمرهز القانوني للمنظمة غير الحكومية . ثانياً :

ائرة المنظمات إن تشكيل المنظمة غير الحكومية لا يكتمل ظهوره إلا بتسجيله لدى الدائرة المختصة وهي د         

قانون  نَ ، فقد بيّ غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض اهتساب الشخصية المعنوية لهذه المنظمة

المنظمات غير الحكومية طريقة التقدم للتسجيل لدى الدائرة المذهورة وحدد الضوابط المطلوب توافرها بالمتقدمين 

 ، وفرض علىيانات الواجب الادلاء بهائق المطلوب تقديمها والبلتشكيل منظمة غير حكومية وحصر الوثا

لغرض استحصال الموافقات الرسمية صة الالتزام بسقوف زمنية مقررة قانوناً المنظمة وهذلك الدائرة المخت

ذ حدده من تاريخ  صدور غ الشخصية المعنوية على المنظمة إسباالوقت الذي يتم فيه إ وهشف عن بالتسجيل ،

التسجيل شهادة 
(13)

 . 

 

 ما يتعلق بنشاط المنظمة غير الحكومية . ثالثاً :

ومعنى ذلك ان  راض غير ربحية ،غأن المشرع حدد نشاط المنظمة غير الحكومية بالسعي لتحقيق نلاحظ أ         

ة المنظمة فئوية فإنها تفقد صف و مصلحة  أ شخصية   ربحي او تحقيق منفعة   ذا ما اقترن نشاطها بهدف  ية مؤسسة إأ

يصب في غير الحكومية بمفهومها القانوني ، ما دام النشاط الذي تقوم به لا يندرج ضمن الخط العام الذي 

تكافل الاجتماعي والتعاون بين المنظمات غير الحكومية هو ال ساس قيامن أذلك لأالمصلحة العامة للمجتمع .

يد المساعدة للآخرين ممن هم بحاجة اليها  فراد ومدّ الأ
(12)

 . 

ت الشروط السالفة الذهر هان لها ية مؤسسة اذا ما استجمعن أأقول على ضوء المعطيات المتقدمة يمكننا الو        

الذي يقدمه لها قانون ومن ثم تتمتع بالدعم القانوني ، ن تحظى بالاعتراف الرسمي لها همنظمة غير حكومية أ

حدى مكونات المجتمع المدني الذي نص  الدستور ري بوصفها إالدستوفضلاً عن الدعم المنظمات غير الحكومية ، 

واستقلاليتهاوتطويرها، ودعمها وجوب حرص الدولة على تعزيز دورهاالعراقي على 
(12)

 . 

ن نشاط المنظمات غير الحكومية غالباً ما يشهد من السعة الواقع العملي يشير الى أ أنهنا  والجدير بالذهر        

 معظم الاحيان عاجزةً غاثية والتنموية والتوعوية ، بما يجعلها في مل هل المجالات الإنسانية والإالتنوع بحيث يشو

نظامها الداخلي ،  ليها والموقعين علىفي أداء أنشطتها على أعضائها المنتمين إ اقتصرتعن تنفيذ  برامجها إذا ما 

البشرية لغرض تنفيذ  من الموارد بية احتياجاتهاظيفية والعمالة المأجورة لتلستعين بالكوادر الولذلك نلاحظها ت

هدافها أ ققيبرامجها وتح
(16)

ر عليها توفير مصادر تمويلها في في هذه الحالة ستتكبد تكاليف قد يتعذ لا أنها، إ 

هذه الفئة التي من طاقات فئة ثالثة وهي فئة المتطوعين ،  ، مما يدعوها ذلك الى اللجوء للاستفادة حيان هثيرةأ

خرى مع فئة التي يقدمونها ، وتشترك من جهة أ عضاء الجمعية في عنصر مجانية الخدماتترك من جهة مع أتش

كالتوقيع على نظامها الداخلي ن في هونهم غير منتمين للمنظمة هإنتماء عضوية يفرض عليهم التزاماتالموظفي

التي تفرضها تعليمات وقواعد  ماتد الاشتراك الدوري وحضور الاجتماعات المقررة وغيرها من الالتزاوتسدي

المنظمة 
(12)

هداف ولا يرغب من أ ليهما تؤمن به من مبادئ وتسعى إ ن المتطوع قد لا يشاطر المنظمة هلذلك لأ. 

نشاط محدد وبرنامج تها في رادإ ليمات ، وانما إرادته قد تلتقي معوتع نها من قرارات  بالالتزام بكل ما يصدر ع

و البرنامج من رؤية المنظمة في هذا النشاط أ و تقتربي تقديم خدماته التطوعية تتماثل أه فن رؤيتمعين يجد فيه أ

تحديداً ، فيقدم على التطوع جاعلاً خدماته تحت تصرف تلك المنظمة لتتولى تنظيم عمله التطوعي لغرض تقديم 

الخدمات لفئة المستفيدين من فئات عناية تلك المنظمة
 (18)

. 

فرد يكرس وقته وعمله ) ما تقدم يمكن ان نعرف المتطوع في المنظمة غير الحكومية ، بانه وعلى ضوء        

رادته الحرة لتقديم خدماته التطوعية لصالح المنفعة العامة من دون مقابل مادي في اطار عمل بناءً على إ ومهاراته

(  دون ان يكون عضواً منتميا في تلك المنظمة منظمة غير حكومية هتطوعي تنظم
(12)

. 
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مجسداً مشارهة  شخصية   ومبادرة   اتية  ذنما ينطلق من قناعة  في عمله التطوعي إ والمتطوع حينما يبادر        

روح التعاون من خلال ما يتميز به العمل لناشطة في التنمية الاجتماعية ، ومعززاً لثقافة التضامن ومكرساً 

في هثير من الاحيان من العامل بأجر  تأثيراً هثر وة الحماس التي تجعل من المتطوع أالتطوعي من جذ
(44)

. وهذا  

كومية على استقطاب المتطوعين والاعتماد على يفسر لنا ذلك الحرص الذي نلاحظه لدى المنظمات غير الح

تؤدي المنظمة نشاطاتها وتنفذ برامجها بواسطتها هم العناصر التي طاقاتهم هواحد من أ
(41)

 . 

 

 يد الوصف القانوني للمنظمة غير الحكوميةتحد :طلب الثانيمال
سبغ صفة القانوني للمنظمة غير الحكومية أن المشرع العراقي قد أ لقد اتضح لنا من خلال التعريف          

حكام قانون المنظمات غير ة متى استوفت شروط تسجيلها بحسب أالشخصية المعنوية على المنظمة المذهور

الدستوري  ينباغ الشخصية المعنوية هنا يعبر عن الالتزامسفي أن إالحكومية . ولا شك 
(44)

، والقانوني  
(43)

  ،

ضفاء لصفة إ دعم وتطوير هذه المنظمات وحماية استقلاليتها ، لما تمثله الشخصية المعنوية من ان يقتضي ناللذي

بالشكل الذي يكرس  هدافها وتقديم خدماتهااط المنظمة بما يؤهلها من تحقيق أنش الاستمرار والدوام على

جلها والتي لا تتقاطع مع تياراتها التي تراها متناسبة مع أغراضها التي أنشئت من أاستقلاليتها على وفق اخ

 المصلحة العامة . 

ونية شخصية قان على المنظمة غير الحكومية يعني اهتسابها سباغ الشخصية المعنويةفي أن إف ولا خلا         

استقلال ذمتها المالية عن ذمم الأشخاص فراد المكونين لها ، وهذا يستتبع بالضرورة عن الأ قائمة بذاتها ومتميزة

ليهاالمكونين لها والأعضاء المنتمين إ
(42)

 هتسابلاهلية وجوب للمنظمة تؤهلها ويترتب على ذلك ثبوت أ،  

ير ذي يتفق مع طبيعتها همنظمة غهلية لا تثبت للمنظمة إلا بالقدر الالحقوق وتحمل الالتزامات ، بيد أن هذه الأ

جله وبحسب نظامها الداخلي حكومية وبحدود الغرض الذي أنشئت من أ
(42)

ن المشرع العراقي ، ولهذا نلاحظ أ 

 بأهدافها ووسائل تحقيق تلك هان حريصاً على اشتراط تضمين النظام الداخلي للمنظمة غير الحكومية بياناً مفصلاً 

هداف الأ
(46)

 . 

داء التي تعني صلاحية الشخص للقيام بالتصرفات القانونية على وجه يعتد بها الأ بأهليةما فيما يخص أ            

شرعاً 
(42)

اي  هشأنهلية هو التمييز والارادة ، ولما هانت المنظمة غير الحكومية شانها ، فالثابت أن مناط هذه الأ 

دراك وهذا لا يمكن تصوره الا بالنسبة يز أو الإتفترض التمي الإرادةن شخص معنوي لا إرادة لها ، ذلك لأ

شخاص طبيعيين يمثلونها لمنظمة نشاطها القانوني عن طريق أن تباشر االطبيعيين ، وبذلك وجب أ للأشخاص

يام بالتصرفات جلها وبذلك يكون لهؤلاء الاشخاص القالمنشأة من أ لأغراضهاويعبرون عن مصالحها المجسدة 

اليها . وفي هذا السياق نلاحظ قانون المنظمات غير  ثار هذه التصرفات مباشرةً آ افلحساب المنظمة مع انصر

سماء الاشخاص المخولين قانوناً بتمثيل المنظمة غير الحكومية ) أ تأسيسن يرفق بطلب ألزم أالحكومية العراقي 

المنظمة ( 
(48)

( من القانون  1/  28ة في المادة )ان هذا الحكم ليس الا تطبيقاً للقاعدة العامة الوارد. واننا نرى  

 المدني العراقي حين نصت على الآتي ) يكون لكل شخص معنوي ممثل يعبر عن ارادته ( .

الكيان  انعداملف عن الشخص الطبيعي إلا من حيث ن الشخص المعنوي لا يختوهكذا نستشف مما تقدم أ          

التسمية لذلك الشخص بالشخص المعنوي . وعليه فإن المادي الذي يتميز به الشخص الطبيعي ولهذا جاءت 

نها باتت قادرة على الدخول في العلاقات القانونية الحكومية للشخصية المعنوية يعني أاهتساب المنظمة غير 

وتحمل المسؤولية عن التزاماتها وتعهداتها وما يصدر عنها من تصرفات وما تقوم به من نشاطات 
(42)

. ولكن  

 معنوية خاصة .  اً و اشخاصمعنوية عامة أ اشخاصاً تكون ما إشخاص المعنوية عموماً أن الأ هنا الىتجدر الاشارة 

من  اً ام خاص اً عام اً ن مسألة تحديد التوصيف القانوني للشخص المعنوي في ما اذا هان شخصولا شك أ          
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بيق على ما ينشأ من علاقات لهذه همية بمكان ، لما يتعلق بهذا التمييز من نصوص قانونية واجبة التطالأ

 يلجأ نهصل في الشخص العام إن الأعمالها . وذلك بلحاظ أداء أم بنشاطاتها وأمن جراء القياالاشخاص مع الغير 

القانون الخاص  لأحكامسلوب القانون العام في حين يخضع الشخص المعنوي الخاص في مباشرة نشاطه إلى أ
(34)

 

عن موقع المنظمة غير الحكومية هشخص معنوي من حيث قسمي الاشخاص )  . وهنا يكون السؤال مشروعاً 

 العامة والخاصة ( ؟ 

( 22ن يعرض في المادة )اقي في القانون المدني قد ارتأى أن المشرع العرأنقول  ابتداءً  وللإجابة عن هذا التساؤل

قت نفسه لم يمنع من تدخل في الوشخاص المعنوية وقت صدور القانون ، ولكنه منه ما هان قائماً من صور الأ

ءت المادة المذهورة شخاص المعنوية فجابصورة أخرى من صور الأ للاعترافذا ما اقتضت المصلحة المشرع إ

 تي )الاشخاص المعنوية هي :على النحو الآ

 الدولة .  –أ  

الدولة بالشروط التي ية مستقلة عن شخصية التي يمنحها القانون شخصية معنووالمنشآت العامة  الإدارات –ب 

 يحددها . 

 والبلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها . الألوية -جـ 

 الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها .  –د  

 .  الأوقاف -هـ 

 بنص في القانون . استثني منها الشرهات التجارية والمدنية إلا ما –و 

 للأحكام المقررة في القانون .  االجمعيات المؤسسة وفق –ز 

 هل مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية معنوية ( . –ح 

في صياغته للنص السالف الذهر ، أنه استعرض  والملاحظة التي تسجل على المشرع العراقي           

شخاص المعنوية الخاصة دون ان يوضح معيار بين الأشخاص المعنوية العامة والأ الأشخاص المعنوية جامعاً 

ى وضع معايير للتفرقة بين تلك مام الفقه المدني إلا ان يلجأ الوإزاء هذا الموقف التشريعي ما هان أالتفرقة بينهما . 

 -ومن المعايير التي قيلت في هذا الصدد :، شخاص الأ

أت الشخص المعنوي هان ذلك شننوي ، فإذا هانت الدولة هي التي أعصل نشأة الشخص الممعيار أ -1

 الشخص عاماً ، وإلا فهو خاص . 

نشاط الشخص المعنوي ووسيلته في مباشرة ذلك النشاط هان الشخص ووسيلة مباشرته . فإذا نشاط طبيعة  -4

السلطة العامة فإنه  يازالشخص من خلال ممارسته لنشاطه بامت ويتمتع ذلك، تتفقان مع نصوص القانون العام 

 يوصف هشخص معنوي عام وإلا فهو شخص معنوي خاص .

فإذا هانت الكلمة الاخيرة في الإدارة هي للإدارة العامة هنا أمام شخص معنوي  دارة الشخص المعنوي ،إ -3

 مام شخص معنوي خاص .عام ، أما اذا هانت الكلمة الأخيرة في إدارة ذلك الشخص للأفراد هنا أ

حكام القانون العام فإن هذا الشخص فإذا هانت هذه الطريقة تتفق مع أ الشخص المعنوي ، نقضاءطريقة ا -2

هان شخصاً عاماً وإلا فهو شخص خاص 
(31)

 . 

ا الفقه القانوني للتمييز بين الأشخاص المعنوية العامة وبعد هذا الاستعراض للمعايير التي وضعه          

حدد بذلك على المنظمة غير الحكومية لن نا مدعوون للبحث في مدى انطباقهاصة ، فإنشخاص المعنوية الخاوالأ

 و الخاصة . وصفها القانوني في ما إذا هانت من الأشخاص العامة أ
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ة تطوعية وشخصية رصل النشأة فالمنظمة غير الحكومية ما هي إلا تشكيل يتكون بمبادفأما عن معيار أ          

منظمة أو الانتماء إليها أو الانسحاب  تأسيسالمواطنين في  لحقِ  هلي ، هتجسيد  الأ من أعضاء المجتمع في القطاع

حكام القانون منها وفق أ
(34)

 . 

مل الحرية في اختيار ما تراه من أنشطة ن المنظمة غير الحكومية لها هاوأما من حيث النشاط ، فالثابت أ         

المقر من قبلها بما يتوافق مع المصلحة العامة . وهذه الحرية  غراضها المعلن عنها في نظامها الداخليتتفق وأ

 ن ذلك الاستقلال سيعزز دورها هقطاع تطوعي خاصطلقة للمنظمة عن جهات الدولة ، لأتستلزم استقلالية م

نشطة ذات المصلحة العامة والمنطلقة من المبادرات الفردية النائية بنفسها يستقطب المتطوعين لغرض تنفيذ الأ

تدخل السلطات العامة  عن
(33)

 . 

تباطاً وثيقاً بحرية ردارتها مرتبطة اأن حرية إدارة المنظمة غير الحكومية فأننا سنلاحظ وإذا ما بحثنا في إ        

دارتها وتمويلها بجهودهم الذاتية مؤسسيها وأعضائها اذ يتولون هؤلاء إ نشائها بإرادةإ
(32)

ة اريد، وفق أطر إ 

ره نظامها الداخلي وهيكل تنظيمي يق
(32)

 . 

الحل  ن المشرع العراقي قد اقرّ المعنوي ، وفي هذا الصدد نلاحظ أ إلا معيار انقضاء الشخص ولم يبقَ        

الأصل في انقضائهاهو عضاء المنظمة غير الحكومية وفق نظامها الداخلي لاختياري بقرار من أا
(36)

 . 

مجال للشك في انضواء  يير على المنظمة غير الحكومية لم يبقَ اما تقدم من تطبيق المعضوء وعلى         

 شخاص المعنوية الخاصة .الأخيرة تحت طائفة الأ

نما هي تستعين وإ ولما هان يتعذر على الاشخاص المعنوية عموماً قيامها بأنشطتها من قبلها مباشرةً        

هنا يشير الى اعتماد المنظمة غير الحكومية لهذا  بأشخاص طبيعيين لتولي هذه المهمة ، ولما هان الواقع العملي

 نشطة المناطةللأعمال والأ دائهأ اً بالغير من جراءِ ضررالمتطوع  ن يلحقبالمتطوعين ، فهذا قد يستتبع أالغرض 

يباح لنا بذلك مساءلتها لمنظمة متبوعاً عتبار هذه الأل عن مدى إمكانية اليه من المنظمة غير الحكومية .وهنا نسإ

 بوصفه تابعاً لها ؟ عمال متطوعهاعن أ

 انون المدني جاء فيه ) ( من الق412قد اورد نصاً في المادة )ن المشرع العراقي وفي هذا الصدد نلاحظ أ

ة والبلديات والمؤسسات الاخرى التي تقوم بخدمة عامة وهل شخص يستغل احدى المؤسسات الحكوم -1

وقع منهم تعد الذي يحدثه مستخدموهم اذا هان الضرر ناشئاً عن  الصناعية او التجارية مسؤولون عن الضرر

 م بخدمتهم .اثناء قيامه

ن و أبغي من العناية لمنع وقوع الضرر أبذل ما يننه ية إذا أثبت أيتخلص من المسؤولن ويستطيع المخدوم أ -4 

 .الضرر هان لا بد واقعاً حتى لو بذل هذه العناية(

ن ي الى أذ ذهب رأإ، العراقي المدني ن هذه المادة قد شهدت جدلاً في الفقه هنا الى أشارة ومن الجدير بالإ          

ن للخدمة ي أهذا الرأعلى سبيل المثال لا الحصر ، وفي ذلك يرى  نما جاءللأشخاص إما ورد فيها من بيان 

شخصاً آخر شخص ف بموجبه يترتب بناءً على اتفاق يكل اً واسع ىً نوالمخدوم مع ية بين المستخدموعلاقة التبع

و بمهمة ما بالقيام بخدمة ما أو بمشروع ما أ
(32)

 . 

ليه ع المتطوع وتنيط إما تعقد اتفاقاً من المنظمة غير الحكومية حينقال أن يي يمكن أوبناءً على هذا الرأ         

 القيام بمهمة معينة فإنها تكون مشمولة بسياق نص المادة محل البحث . 

ن المسؤولية وفقاً الفقه المدني العراقي يذهب الى أ راجح يسود يد  أن الرأي السالف الذهر يقابله اتجاهب         

( منها ، ولا يدخل في سياق 1شخاص الذين اشارت اليهم الفقرة )تقتصر على الأمن قانونا المدني  (412للمادة )

( من 4بأن هلمة )المخدوم( الواردة في الفقرة )ل مكانية القوون . ويؤهد هذا الاتجاه على عدم إخرنصها أشخاص آ

( على سبيل التوسع في التفسير لأنها 1شخاص الذين لم تذهرهم الفقرة )تها انها تنصرف في معناها الى الأالمادة ذا



 م 2102..ثانيألالسنة الرابعة..العدد              لـة رسـالـة الحقوق   ـمـج    

 
******************************************************************************** 

 

- 424 - 
 

ن يسلكه المخدوم لدفع الطريق الذي يمكن أ تضمنةم( و1ا هي جاءت مكملة للفقرة )نمتجاه .إبحسب رأي هذا الا

ولية عن نفسه المسؤ
(38)

حكامه ه سار القضاء العراقي واستقر في أ. وعلى هذا الاتجا 
(32)

 . 

مكانية شمول سود من اتجاه فقهي وقضائي ، لنا أن نتساءل عن مدى إزاء هذا الموقف التشريعي وما يوإ        

 عمال تابعيها ؟عن أ ( من حيث توصيف الأخيرة للجهات المسؤولة412اق المادة )المنظمة غير الحكومية بسي

المنظمة مكانية انضواء لنرى مدى إعن هذا التساؤل يتطلب منا تحليل نص المادة المذهورة الى جزئياتها  وللإجابة

. وفي هذا الصدد نقول أنه يتطلب منا ابتداءً استبعاد حدى التوصيفات الواردة فيها غير الحكومية ضمن مفهوم إ

الاخيرتين تنضويان تحت طائفة  نية في مفهوم الحكومة والبلديات لأكوممكانية انضواء المنظمة غير الحإ

عنوية الخاصة شخاص المالمنظمة غير الحكومية تعد من الأ نلدينا أ شخاص المعنوية العامة في حين بات ثابت  الأ

 شكال .طائفة الاشخاص المعنوية العامة بأي شكل من الأها ضمن وبالتالي لا يمكن ادراج، 

و مفهوم اصطلاح المؤسسات الصناعية أالمنظمة غير الحكومية ضمن  دراجاخرى لا يسعنا إ ن جهة  وم         

لا نشأ إالمنظمة غير الحكومية التي لا تعنصر الربح الذي يتنافى وقيام  ات منالمؤسس ذهالتجارية لما تقوم عليه ه

 ساس عدم الربحية في انشطتها .على أ

كومية بمفهوم اصطلاح مكانية شمول المنظمة غير الحلنا سوى البحث في إ م فلم يبقَ وبناءً على ما تقد         

 عامة الواردة في النص محل البحث . خرى التي تقوم بخدمة  المؤسسات الأ

يتجه الى أن مفهوم الاصطلاح المذهور ح القانون المدني ان الرأي لدى بعض شروفي هذا الشأن نلاحظ أ        

ذلك على اجتهادهم في فهم المرفق العام ، مستندين في  اسمما يطلق عليه فقهاء القانون الإداري  ىنما يقتصر علإ

( نحو المعنى المذهور  412رادة المشرع عند صياغة المادة ) انصراف إ
(24)

 . 

، طبيقها فيهن المراد تتفسير القواعد القانونية بشكل منسجم مع الزما يأتين ضرورة أ إلىهب ذولكننا هنا ن        

هان التفسير السالف الذهر ملائماً لزمان صدور قانوننا المدني حيث لم يكن العراق يشهد حينها هذا  وعليه فإن

، تقديم الخدمات المجانية التطوعيةالحضور الواسع للمنظمات غير الحكومية الساعية لتحقيق المصلحة العامة و

من هذه عداد هبيرة ، بالنظر لما بدت تظهر من ألا يلبي حاجاته فإنه حتماً لا يلائم روح العصر الذي نعيشه و

تقوم به من تقديم خدمات عامة . ولهذا نرى أن  ن نغض الطرف عن وجودها الفعلي وماالمنظمات التي لا يمكننا أ

ذا ما إ الواردة في النص المذهور ( - - -توسع في فهمه لعبارة ) المؤسسات الاخرى ن يمدعو لألقضاء العراقي ا

رِضَت أ مات غير الحكومية في مفهومها ، لأن هذه مامه قضايا من هذا القبيل ، بحيث يجعلها تتسع لشمول المنظع 

( 21قد عرف المؤسسة في المادة )العراقي ن المشرع أمؤسسات تقوم بخدمة عامة لا سيما خيرة ليست سوى الأ

 قصدو الرياضية دون أو الدينية أو العلمية أو الفنية أ ذات الصفة الانسانية بالأعمالمن القانون المدني وخصها 

ن حقيقتها انما هي تشكيلات غير حكومية تنشأ للمنظمات غير الحكومية نلاحظ أ المتأملة ربح مادي . وبالنظرةِ 

حدى النشاطات المذهورة أو غيرها من دون السعي للحصول على في إ النفع العام بشكل قانوني وتهدف الى تحقيق

ير ما تقدمه من خدمات بل مادي نظمقا
(21)

 . 

نها شخص للمنظمة غير الحكومية بما يفيد أ يتجلى لنا التوصيف القانونيمن معطيات ما تقدم وعلى ضوء           

معنوي من فئة الاشخاص المعنوية الخاصة التي تعد من قبيل المؤسسات التي تقوم بخدمات عامة على وفق مفهوم 

 القانون المدني العراقي .( من 412المادة )

 

 المسؤولية وأحكامشروط  :المبحث الثاني 
ن اتضح لنا المفهوم القانوني للمنظمة غير الحكومية وانتهينا الى توصيفها هشخصية معنوية خاصة بعد أ        

البحث هنا  ا . فأن روحعمال تابعيهالمدني العراقي هجهة مسؤولة عن أ ( من القانون412مشمولة بسياق المادة )
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لقيام هذه المسؤولية على مكانية انطباق الشروط المطلوب توافرها المرحلة الثانية لنتبين مدى إ تدعونا للخوض في

داء انشطتها من قبل متطوعيها ، ذلك لان بالغير من جراء أ هاالتي تلحق للأضرارالمنظمة محل البحث بالنسبة 

حكامها ال متطوعيها ومن ثم تترتب عليها أعمغير الحكومية عن أسؤولية المنظمة بتوافر هذه الشروط ستنهض م

لغير . وهذا ما أو أحدهم باها عويض لجبر الضرر الذي تسبب به متطوعودفع التبم تلزقانوناً ، و المقررةِ 

سؤولية في حين نخصص ول لبحث شروط المضمن المطلبين القادمين إذ نخصص المطلب الأ هبالبحثسنتناول

 حكامها .أ الثاني لبحث

 

 شروط المسؤولية  :ولالمطلب الأ
متطوعيها بوصفهم تابعين  عمالبوصفها متبوعاً مسؤولاً عن أ لتقرير مسؤولية المنظمة غير الحكومية         

ن الفقه المدني ال تابعه . ونلاحظ في هذا الصدد أعمر شروط تحقق مسؤولية المتبوع عن أفاتوجب تو، يسلها

ثناء وارتكاب المتبوع خطأ أ، يجازها بشرطين هما قيام علاقة التبعية هذه المسؤولية ، يمكن إ طاً لقياميحدد شرو

على العلاقة القائمة هما مدى انطباق بيان مضمون هذين الشرطين لنتبين منايقتضي وهذا لعمل المناط به . داء اأ

 سؤولية المنظمة غير الحكومية عنمكانية قيام مبذلك مدى إ لنستكشفطوع والمنظمة غير الحكومية بين المت

 الحاق الضرر بالغير .بتسبب الاخطاء التي يرتكبها متطوعها وي

 

 قيام علاقة التبعية . –ول الشرط الأ

 عطاء المتبوع سلطة على التابع . ، مؤداها إإن علاقة التبعية هشرط لقيام مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه          

 ء لم تتفق على العنصر الذي به تتحقق هذه العلاقة بين التابع والمتبوع . ولكن هلمة الفقها       

تمداً في ذ يتطلب بموجب هذا الرأي ان يكون التابع معامتها على التبعية الاقتصادية ، إقي الى إفذهب رأ         

عية هي التي تخول جر الذي يتقاضاه من المتبوع . وبحسب هذا الرأي فإن هذه التبهسب قوته اليومي على الأ

وامر والتوجيهات رضى الاخير وقبوله لتلك الأ وامر والتوجيهات الى التابع وتسوغلمتبوع إصدار الأا
(24)

 . 

مسؤولية المتبوع عن صور بالقبول لقصوره عن تغطية هل  ولكن عنصر التبعية الاقتصادية هذا لم يحضَ          

متبوع خيرة تسأل وفقاً لمسؤولية الة ، وإن الأقة التبعية بين الموظف والدولعمال التابع . فمن الثابت مثلاً قيام علاأ

هو الحال للمختار والقسيس لدينا في العراق هما و راتباً من الدولة وإن هان الموظف لا يتقاضى أجراً أ
(23)

 . 

ر الاختيار ، فالزم لقيام قام علاقة التبعية على عنصرز اتجاه فقهي وقضائي منذ القدم أن بوهان قد سبق أ        

الحق في الاختيار  بانتفاءالتبعية ان يكون المتبوع حراً في اختيار تابعه ، بحيث تنتفي هذه التبعية 
(22)

 . 

مثلا من ولكن هذا الاتجاه تضائل الاهتمام به وسار التوجه نحو التخلي عنه تدريجياً . بالنظر لما هو ثابت           

مر تعيينهم قد لا يتم عن طريق الوزارة ذاتها هما ها تعد متبوعاً لموظفيها رغم ان أها ، هل منباختلافأن الوزارات 

 لو تم التعيين عن طريق مجلس الخدمة دون اختيار من الوزارة المعنية .

وامر متبوع وبصفة قانونية له الحق في إصدار الأان علاقة التبعية تقوم هلما هان ال إلىيذهب وهناك رأي          

والتعليمات الى تابعه ، وهذا الوضع في الغالب ينشأ عن عقد مبرم بين التابع والمتبوع 
(22)

 . 

وقد انتقد هذا الاتجاه ، اذ لوحظ انه ليس من الضروري ان تكون العلاقة التبعية بين المتبوع والتابع مستندة          

صديقه والاب بابنه والزوج بزوجتهقة الصديق بالى مرهز تعاقدي ، وإنما تتحقق هذه التبعية حتى في علا
(26)

 . 

الرقابة  ية فيلقامة علاقة التبعية على عنصر السلطة الفعوني الحديث يكاد يجمع اليوم على إالفقه القانولكن         

العمل ،  لتابع حول هيفية تنفيذوامر والتعليمات الى اوالتوجيه على التابع . أي أن يكون بوسع المتبوع إصدار الأ
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ثم محاسبته في حال عدم  نوملأوامره، ه وفقاً ذن يكون له هذلك حق الرقابة على عمل ذلك التابع للتأهد من تنفيوأ

ن يكون هناك خضوع بوع هناك سلطة ومن ناحية التابع أن يكون من ناحية المت، بمعنى أتقيده بتلك الأوامر 
(22)

 . 

( من القانون المدني العراقي قد خلت 412ن المادة )عية فإننا نلاحظ أشرع من شرط التبعن موقف الم أما        

ونلمس من أحكامه أنه يقيمها  ، على اشتراط التبعية القضاء العراقي قد استقر  شارة الى هذا الشرط ، بيد أنن الإم

الاتجاه السائد في الفقه الحديث اً سايرعلى عنصر الرقابة والتوجيه م
(28)

 . 

ن عليه شرط التبعية ، يحق للسائل أ د هذه الاستفاضة في استعراض هل ما قيل عن العنصر الذي يقامبعو         

يمكن تطبيقها على العلاقة القائمة بين المنظمة غير الحكومية والمتطوع الذي  الاتجاهاتوالآراءيسأل ، أياً من هذه 

 تبعيته للمنظمة ؟ تحقق لنجزم ب، ه بالأعمال التي تنيطها بينفذ نشاطاتها ويقوم 

متطوع والمنظمة غير الحكومية عدا ن هل ما قيل من آراء واتجاهات تؤيد قيام علاقة التبعية بين الوهنا نلاحظ أ

ن المتطوع في المنظمة غير الحكومية عنصر التبعية الاقتصادية ، ذلك لأذلك الرأي الذي يقيم هذه العلاقة على 

رة بعيداً نسانية من دوافع خيّ ذلك مما يختزنه في اعماق نفسه الإ، منطلقاً في يقدم عمله دون مقابل هخدمة مجانية 

تسود المجتمعأن  غيالتي ينبمحبة الوتضامن قيم العن المنافع الشخصية والمكاسب الذاتية ليعبر بذلك عن 
(22)

. 

يقوم عليها عمل المنظمات  التي من الثوابتِ  ن هذا العنصر يعدعنصر الاختيار فيمكن أن نقول أ عن فأما          

، وهي في ذلك ناسبين للمهام التي تتولى تنظيمها لاختيار المتطوعين الم نها تعمل جاهدةً إذ أ،غير الحكومية 

إناطته من ما ترومتحرص على وضع معايير تتحقق من خلالها عن مدى تناسب رغبات المتطوع ومهاراته مع 

هدافها لتنفيذ أنشطتها وتحقيق أعمال أ
(24)

الى عنصر الاختيار للتحقق من قيام  الاستناد بإمكانيةمر الذي يفيد ، الأ

عمال متطوعيها ية على المنظمة غير الحكومية عن أالمسؤول لإقامةشرط التبعية 
(21)

. 

ن العلاقة بين المتطوع أننا نرى أقامة علاقة التبعية على مفهوم عنصر العلاقة القانونية ، فعن إ وأما          

ة وشفافية المبادرة النابعة من الارادالمنظمة غير الحكومية غالباً ما تتجسد في علاقة تعاقدية بينهما تضبط سلامة و

العمل التطوعي  لإداءالحرة 
(24)

للمنظمة غير الحكومية ممارسة حق ن هذه العلاقة التعاقدية تبيح . مما يفيد بأ 

 المتبادلة وفقاً لتلك العلاقة .لتزامات وامر والتعليمات للمتطوع تنفيذاً للاإصدار الأ

من خلال ما يتصف به عمل  بشكل ملحوظ الرقابة والتوجيه فهو ملموس الفعلية في ما عن عنصر السلطةأ          

تسعى من خلاله لتحقيق اهدافها وبلوغ ، وتأطير عملي  لأنشطتهامؤسساتيالمنظمة غير الحكومية من تنظيم 

في عملها شراف عليهم بما يحقق لها ادامة أجلها وذلك عن طريق إدارة المتطوعين والإ غاياتها التي أنشأت من

فهذا يتطلب منها ممارسة تقييم وتقويم دائم لعمل المتطوع بالشكل الذي يدعم نشاطه وتحسين لجودة ذلك العمل، 

التطوعي ويحقق الهدف منه 
(23)

المتطوع وبيان مهمته  . وفي هذا الصدد نلاحظ حرص المنظمة على تحديد دور 

وتعيين الشخص المسؤول عن متابعته اثناء تنفيذ تلك المهمة وبالشكل الذي تخلق لديه شعوراً بانه جزء  التطوعية

من المنظمة له حقوق وعليه التزامات 
(22)

 . 

فعلية في الرقابة ان العناصر الثلاثة ، الاختيار ، العلاقة القانونية ، والسلطة الومن هل ما تقدم يتضح          

، بيد ان عنصر السلطة  والتوجيه ، هل منها يصلح لإقرار علاقة التبعية بين المنظمة غير الحكومية والمتطوع

مر الذي يعني إمكانية الاستناد إليه هلما انتفى هذه المنظمات ، الأهثر استيعاباً لكل ظروف عمل ل هو الأالفعلية يظ

ها تتولاعمال الاغاثة التي ضمن أ المتطوع هواقع فعلي حالة اشتراك. هما في  و هليهماأحد العنصرين الآخرين أ

ذلك دون ان تبدي تلك المنظمة اهتماماً هبيراً في مسألة  ظراً لوقوع هارثة في مكان ما مما قد يحولالمنظمة ن

ه وقوع يفرضعملي ال حواقع نما تترتب تلك العلاقة تلقائياهقة العقدية معه وإاختيار المتطوع او تنظيم العلا

ممارسة السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه على ذلك لمنظمة غير الحكومية يسوغ ل الكارثة ، وهو في نفس الوقت

 معه تابعيهه للمهمة المطلوبة منه وتتوجوهي بذلك تتولى الظروف الطارئة تلك خلال العمل الاغاثي في المتطوع 
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ودون ان يتسنى لها تنظيم علاقتها به على له ن يكون هناك اختيار حر من قبلها راقبه دون اتنفيذه لتلك المهمة وت

 صيغة العقد وفق ما يتطلبه هذا الاخير من ارهان وشروط لإبرامه .

مة غير الحكومية لا تستوجب منها ن ممارسة سلطة الرقابة والتوجيه من قبل المنظنشير هنا الى أ أنبقي و        

ن الثابت في هذا الصدد ي ممارسة مهمته التطوعية . ذلك لأرفة الفنية التي يمتلكها المتطوع فن تكون لديها المعأ

ة عليه من الناحية التنظيمية والإدارية من نما تكفي الرقابتابع وإعدم اشتراط تلك المعرفة في المتبوع على عمل ال

صوله الفنية وأبعمله لمام الدقيق دون حاجة الى الإ
(22)

هلاً و المحامي لمتطوع أو المهندس أإن الطبيب اف وبذلك . 

خير او لدى من يمارس السلطة في ير الحكومية وإن لم تتوفر لدى الأمنهم تتحقق له علاقة التبعية مع المنظمة غ

تلك السلطة متحققة عليه من  الرقابة والتوجيه تمثيلاً عنها المعرفة الفعلية المختص بها ذلك المتطوع ، ما دامت

 دارة وتنظيم العمل عموماً .إحيث 

 

 خطأ المتطوع اثناء اداء عمله التطوعي –الشرط الثاني 

ما لم تتحقق مسؤولية الأخير الشخصية ،  مسؤولية المنظمة غير الحكومية عن عمل المتطوع لا تنهض           

في سؤولية تبعية تستند ن مسؤولية المتبوع وهي هنا مسؤولية المنظمة غير الحكومية مذلك لأن الفقه يقرر أ

صلية وهي مسؤولية التابع التي تتمثل هنا بمسؤولية المتطوع وجودها الى قيام المسؤولية الأ
(26)

، وعليه فإذا  

صل ومية ، لان المسؤولية هنا ستفقد أخير تلاشت المسؤولية عن المنظمة غير الحكن الأانتفت المسؤولية ع

و هان ي حالة الدفاع الشرعي ، أفلضرر بالغير نتيجة هون المتطوع ذا ما حدث اوجودها . وهذا يعني أنه إ

، و بخطأ الغيرسه أبخطأ المتضرر نفن الضرر نتج ة قاهرة وليس بخطأ من المتطوع ، أو أالضرر نتيجة وقوع قو

 ففي هل هذه الاحوال تنتفي مسؤولية المتطوع ومن ثم تنعدم مسؤولية المنظمة غير الحكومية .

ر المشرع العراقي عن مفهوم الخطأ هشرط لإقامة مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعيه بعبارته د عبّ وق         

( - - -اذا هان الضرر ناشئاً عن تعد  وقع منهم  - - -( من القانون المدني حين قال )  1/ 412الواردة في المادة ) 

 اي من التابعين .

ن عبارة ط في الخطأ الذي يرتكبه المتطوع أن يكون ايجابياً ؟ إذ أروالسؤال الذي قد يثار هنا ، هل يشت         

قط أم يجابي فقصود هلمة التعدي هل هو الخطأ الإثارت خلافاً حول م( السالفة الذهر قد أ412المادة ) المشرع في

ن ور ذهب الى أده لمنطوق النص المذهنه يشمل الخطأ السلبي ايضاً ؟ فالدهتور عبد المجيد الحكيم في سياق انتقاإ

ي ي فحسب ، ولا تشمل الخطأ السلبي أيجابدي الواردة في المادة محل البحث إنما تشمل الخطأ الإعبارة التع

التقصير 
(22)

  . 

عيها التي تقع عن تعمد عمال متطوومية لا تسأل إلا عن أفإن المنظمة غير الحك هذا التوجه إلىاستناداً و          

 منهم فلن تكون المنظمة مسؤولة عنها . همال  مال التي تقع عن تقصير  وإمن قبلهم أما تلك الأع

الواردة في النص السالف الذهر بأنها تشمل الخطأ  ر عبارة التعديولكن مقابل هذا الرأي برز رأي يفسّ          

يجابي والخطأ السلبي الإ
(28)

ك ، وهذا الانحراف إلا انحراف في السلو ن التعدي ما هو. وقد قيل في هذا الصدد أ 

قيام بعمل فيوجب قيام المسؤولية يجابياً وقد يكون عملاً سلبياً في صورة امتناع عن قد يكون عملاً إ
(22)

 . 

لغير نتيجة ضرار التي تصيب االأ وبناءً على هذا الرأي فإن المنظمة غير الحكومية تكون مسؤولة عن         

 منه . واهمال   تقصير   من المتطوع أم وتعمد   عن قصد   هانت هذه الأعمالأعمال متطوعيها سواء أ

اءلة المنظمة غير ن المنطق القانوني السليم ومبادئ العدالة تقتضيان منا عدم الاقتصار في مسولا مراء أ        

هدار لحقوق متطوعيها ، لما يلاحظ في ذلك من إة وحدها التي تصدر عن ييجابالحكومية عن الأخطاء الإ

ل المسعف همالحق بالغير نتيجة إ ن المنظمة غير مسؤولة عن ضرر  ن . فما هو المسوغ هي يقال أتضرريالم
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همال السائق . أو إ طبيعية   نقاذ المصابين من جراء هارثة  و إلإسعاف الجرحى إثر نزاع مسلح ، أ المتطوع

 للإشارةحكام له اقي اتجه في ألقضاء العرن اأ ظماهن عملهم .ويلاحالى أ متطوع لنقل مجموعة من ذوي الإعاقةال

الى التقصير واعتبره موجباً للمسؤولية 
(64)

  . 

ثناء كبه التابع في أن يرتعمال تابعه يشترط الفقه فيه أأ الذي يوجب مسؤولية المتبوع عن أهذا الخط أنبيد          

قيامه بعمله
(61)

ن قيام علاقة التبعية تستلزم سليم ، لأيفرضه المنطق البديهي  مر  الاشتراط بانه أ . وقد قيل في هذا 

وامر ر والتوجيهات ، ولا وجود لهذه الأوامأن يكون لشخص على اخر سلطة إصدار الأ –ما سبق يهما عرفنا ف –

والتوجيهات عندما يكون عمل التابع خارجاً عن حدود المهمة المناطة به من المتبوع 
(64)

لك نلاحظ . ولكن رغم ذ 

اذا  - - -( من القانون المدني بقوله )  1/  412ن يكرس هذا المفهوم في نص المادة ) شاء أان المشرع العراقي 

استقر القضاء العراقي في  هان الضرر ناشئاً عن تعد  وقع منهم اثناء قيامهم بخدماتهم ( . وفي الاتجاه ذاته

احكامه
(63)

 . 

ا المدني تتحدد مسؤوليتها وفقاً لتقنينن –فتها متبوعاً بص –واستناداً لما تقدم فأن المنظمة غير الحكومية          

اثناء تأديته لمهمته التطوعية،  فيعندما يكون وقوع الخطأ منه  –بصفته تابعاً لها  –بالخطأ  الذي يرتكبه المتطوع 

خلال بواجب يفرضه العمل التطوعي الذي عمال تلك المهمة بشكل يوصف بأنه إي في حال قيامه بعمل من أأ

ومية . هما لو تشاجر المتطوع مع أحد المشمولين بالاستفادة من توزيع تزم بأدائه تجاه المنظمة غير الحكال

لحكومية التي لتلك الخدمة المنوطة به من قبل المنظمة غير ا ثناء تأديتهلحق به ضرراً في أية وأنسانالمساعدات الإ

لاشخاص اثناء مرورها في الشارع وأصابتها حد اأ ما لو سقط غصن الشجرة على سيارةو هتطوع للعمل معها . أ

ه مهمة تأهيل تطوعي مع منظمة غير حكومية اناطت الي هان المتطوع يقطعها تنفيذاً لالتزامه بعمل  بينما  بأضرار

 شجارها .حديقة عامة وتشذيب أ

ه ثنائفي أعي وليس داء العمل التطوبسبب أوهنا يثار السؤال عن حكم الخطأ الذي يرتكبه المتطوع          

هو لا يؤدي في الحقيقة عملاً من ؟ويقصد بالخطأ بسبب العمل التطوعي هو ذلك الخطأ الذي يقع من المتطوع  و

لاً مكلفاً بالقيام به ، صلم يكن أ عمل   ن المتطوع ارتكب خطأ جراءَ ، أي أعمال المهمة التطوعية المكلف بها أ

مته التطوعية فيرتكب خطأ ويلحق ضرراً بالغير ن المتطوع يتجاوز حدود مهوبمعنى آخر أ
(62)

. ومثال ذلك هما 

ستخدامها في مكافحة الحشرات لو سلمت المنظمة غير الحكومية متطوعها قارورة تحتوي مواد سامة ، ووجهته لا

قارورة قاربه وعند ذاك عبث ابن قريب المتطوع بعلى أحد أ حدى القرى ولكنه في طريقه الى تلك القرية مر  في إ

لفَِ المتطوع بمرافقةِ السم وتناول منها فمات . أ مدينة ، ولكن سواق الالرجل المسن لغرض التبضع من أ و هما لو ه 

به من  فَ لِ فمثل هذه الحالات لم يقم المتطوع بما ه  صحاب المتاجر ويلحق به ضرراً . المتطوع يتشاجر مع أحد أ

ي منها لا يخلو من ارتباط الخطأ الذي ارتكبه المتطوع في أ ي ، ولكننا نلاحظ في الوقت نفسه أنعمل تطوع

عي ، وما داء عمله التطويتسلم المتطوع قارورة السم لغرض أذهورة . فما هان الولد ليموت لولم مبمهمته ال

 يبسط ن قانوننا المدني لاع . إلا أننا نلاحظ أناطة مهمة مرافقة المسن لذلك المتطوتضرر صاحب المتجر لولا إ

و عمله . وعليه فإن ولية عن خطأ التابع بسبب وظيفته أعمال تابعه ليتسع الى المسؤنطاق مسؤولية المتبوع عن أ

 ثناءأ ي ذاك ، الذي لم يقعالمنظمة غير الحكومية لا تسأل عن الخطأ الذي يرتكبه المتطوع بسبب عمله التطوع

 . ذلك العمل

هذه اللاحقة بالغير متى هانت ناجمة ضرار ى أن لا تسأل عن الأولمر هذلك فهي من باب أوإذا هان الأ        

ه للعمل ثناء تنفيذأ ه المتطوعالاضرار عن خطأ وقع بمناسبة العمل التطوعي . وهو الخطأ الذي لا يرتكب

ه ارتكاب الخطأ أو ساعد له رنه يسّ قط أوانما يكون دور ذلك العمل فلارتكابه ،  اً خير سببن الأوك ي، ولاالتطوعي

لارتكابهو هيأ الفرصة له عليه أ
(62)

بنشر  . هالمرشد الصحي المتطوع للعمل مع منظمة غير حكومية تعنى 
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سعافه من حالة طارئة ثم يقتله ، فهذا المتطوع لم يكن حين احد المرضى بحجة إ التوعية الصحية ، يدخل منزل

ه هي نشر التوعية الصحية وليس معالجة ن المهمة المناطة بتطوعياً للمنظمة لأارتكاب الخطأ يؤدي عملاً 

نها هيأت لذلك المتطوع في ارتكاب هذا الخطأ تقتصر على أ الحالات الطارئة ، وعليه فإن دور المهمة التطوعية

سعاف الحالات الطارئة ، صاً ملماً بشؤون الصحة ومتطلبات إشخ رصة في دخول منزل المريض بوصفهالف

ع اثناء تأدية العمل التطوعي ولا بسببه وإنما بمناسبة ذلك العمل ، وبهذا يكون وبذلك فإن الخطأ المذهور لم يق

 الخطأ قد وقع خارج نطاق المهمة التطوعية وبالتالي فلا تسأل المنظمة عن خطأ المتطوع هذا .

 

 المسؤولية أحكام :المطلب الثاني 
فيقال حينئذ  لحقه بالغير ، الشخص ملزماً بتعويض الضرر الذي أكون المسؤولية المدنية تتحقق ، حين ي إن          

 إذا ماوهذا يعني  خير .مدنية تجاه الأ ن على عاتقه مسؤوليةلزم بتعويض الضرر اللاحق بالغير أعلى الشخص الم

ية ، قامت مسؤولية المنظمة غير الحكوم في المطلب السابق توافرت شروط المسؤولية على النحو السالف الذهر

لزمت بتعويض الضرر ، وأحكام تلك المسؤولية عليها أسؤول عن أعمال تابعيه المتطوعين ، وترتبتهمتبوع م

ليه المتضرر الذي يسعى إثر المسؤولية المدنية وهدف ن تعويض الضرر هو أذي تسبب به فعل المتطوع ،لأال

 قل تقدير . على أاو التخفيف منها زالتها صابه من آثار نتيجة ذلك الضرر وإلمحو ما أ

ذا تحققت سؤولية التابع فتلك لا تنهض إلا إن الفقه المدني يقيم مسؤولية المتبوع تبعاً لموقد سبق أن رأينا أ         

عمال تابعه . وفي سياق مسؤولية المتبوع عن أ صليةن هذه هي المسؤولية الأأ خير ) التابع ( بحسبانسؤولية الأم

ن أ هل الضرر ، هما لهبالمطالبة بالتعويض عن و المتبوع ر أن يرجع على التابع أللمتضر نيقرر هذا الفقه أ

مامه عن ضمان الضرر الذي لحق به متضامنين أيرجع عليهما معاً بوصفهما 
(66)

. واذا ما رجع المتضرر على  

ند هذا الحد لأن ر وتوقفت المسألة عمعويض الواجب يكون بذلك قد حسم الأالتابع محدث الضرر واستوفى منه الت

صلي بالدين يدرأ المسؤولية عن المدين التبعي وفاء المدين الأ
(62)

 . 

خذ بما قيل في حق المتضرر بالرجوع على التابع على اطلاقه وتطبيقه على المسؤولية ولكننا نرى أن الأ         

 يتطوعقد يؤثر سلباً على العمل الالناشئة من العلاقة القانونية المترتبة بين المنظمة غير الحكومية والمتطوع 

لدى المتطوع حين يرى أن  بالإجحافقدام على التطوع ، لما سيتولد من شعور ويؤدي الى عزوف الناس عن الإ

ساءلة القانونية ، ورتب عليه ضه للمنساني الذي دفعه للالتزام بتقديم عمل نافع من دون مقابل قد عرّ إحساسه الإ

ما يزيد  افع بالغير دون قصد منه . مع لحاظلحقه ذلك العمل النخاص عن ضرر أالعبء دفع التعويض من ماله 

ساس الخطأ المفترض يين يقيمان مسؤولية المتبوع على أذا علمنا ان التشريع والقضاء العراقمر سوءاً إمن الأ

الآتي ) ويستطيع  لى( من القانون المدني ع 4/  412ذ نصت المادة ) إ، افتراضاً بسيطاً قابلاً لإثبات العكس 

ن الضرر هان لابد واقعاً ه بذل ما ينبغي لمنع وقوع الضرر أو انالمخدوم أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أ

حدثه التابع ، لمتبوع غير مسؤول عن الضرر الذي أن ا. وتطبيقاً لهذا النص فقد قضي بأ حتى لو بذل هذه العناية (

ع مسؤولاً وحده عن للازمة والمعتادة ضمن حدود رقابته عليه واعتبار التابطالما انه اتخذ هافة الاحتياطات ا

حدثها خطأه الأضرار التي أ
(68)

 . 

ناية نه قام ببذل العإن المتبوع يستطيع نفي مسؤوليته إذا ما دحض قرينة الخطأ وأثبت أواستناداً لما تقدم ف        

والضرر الحاصل بإثباته السبب  المفترض هِ لسببية بين خطئذا نفى العلاقة اإ واللازمة لمنع وقوع الضرر ، أ

و خطأ المتضرر الأجنبي هالقوة القاهرة أو خطأ الغير أ
(62)

حكام اذا ما تم تطبيقها على العلاقة . فكل هذه الأ 

ه ن تجعل من ذلك المتطوع مسؤولاً لوحدوالمتطوع للعمل لديها ستؤدي الى أالناشئة بين المنظمة غير الحكومية 

ير ومن ثم صاب الغالمسؤول الأصلي عن الضرر الذي أ مدنية بوصفهعلى وفق القواعد العامة للمسؤولية ال
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ب ذلك الغير من اتجاه المتضرر وسيضطر لدفع التعويض من ماله الخاص عما اصسيواجه مصيره منفرداً 

 .ضرر

التابع بما دفع من تعويض للمتضرر هل ما تقدم اقرار المشرع للمتبوع حق الرجوع على  إلىويضاف          

ن ) للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع ( من قانوننا المدني إذ جاء فيها أ444المادة )وهذا حكم نصت عليه 

عليه بما ضمنه ( 
(24)

تعويض ن ترجع على المتطوع بكل الالنص فإن للمنظمة غير الحكومية أ وفي ضوء هذا . 

ان خطأها قد اشترك مع خطأ المتطوع في وقوع الضرر على المتضرر . ففي هذه ذا هالذي دفعته للمتضرر ، إلا إ

داث الضرر ، وهذه القواعد حد العامة عند تعدد المسؤولين في إالحالة يكون رجوعها على المتطوع وفقاً للقواع

الممكن ذا هان من حداث ذلك الضرر في حالة إمنهما تتحدد بحسب جسامة خطئه في إة هل ين مسؤولتقرر بأ

سؤولية بينهما خطئهما ففي هذه الحالة تتوزع الممقدار ذا لم يعد بالإمكان تحديد ئهما ، أما إتحديد نسبة خط

ن المنظمة غير الحكومية ترجع على المتطوع في حالة ههذه بنصف التعويض الذي دفعته بالتساوي ، بمعنى أ

 ن ) ت على أمدني العراقي التي نص( من القانون ال412للمتضرر . وهذا الحكم تقرره المادة )

ض الضرر دون تمييز بين تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع هانوا متضامنين في التزامهم بتعوي إذا -1

 ك المتسبب .يصلي والشرالفاعل الأ

على هل من الباقين بنصيب تحدده المحكمة بحسب الاحوال وعلى قدر  بأهملهويرجع من دفع التعويض  – 4 

التعدي الذي وقع من هل منهم . فإن لم يتيسر تحديد قسط هل منهم في المسؤولية يكون التوزيع عليهم جسامة 

بالتساوي ( 
(21)

 . 

ا أنه لا يحق للمتبوع مان في مفهومه( يفيد444( و )412نصي المادتين )ان  إلىنشير هنا أن  وجدير بنا         

نرى من جهة  قام بأدائه لذلك المتضرر ، بيد أننا ذاتضرر إلا إبالتعويض المحكوم عليه للم ن يرجع على تابعهأ

ن يطلب المتبوع وأ، يختصم تابعه في الدعوى التي يرفعها المتضرر على المتبوع وحده أن خرى بان للمتبوع أ

م في هذا الاختصام عليه للمتضرر ، وذلك لما للمتبوع من مصلحة حكَ في هذه الدعوى الحكم على تابعه بما قد ي  

رء مسؤوليته ، وهو خير دؤولية التابع فاذا استطاع هذا الألأن مسؤوليته هما سبق لنا بيانه هي مسؤولية تتبع مس

ته هو ، وإذا لم يستطع قدر على الدفاع عن نفسه ، استفاد المتبوع من ذلك وانتفت بالتالي مسؤوليبطبيعة الحال أ

في وقوع الخطأ نيحاول ن يعود ووالحال هذه أه ، فلا يمكنه التعويض حجة عليمسؤوليته هان حكم ينفي نالتابع أ

وفاه للمتضررمن التعويض المحكوم به نه عندما يرجع عليه المتبوع بما أم
(24)

 . 

مسؤولية المقررة ن تطبيق القواعد العامة للالصورة واضحة لنلاحظ من خلالها أ ومن هل ما تقدم تتجلى لنا         

بوصفها متبوعاً والمتطوع لديها تابعه على العلاقة القائمة بين المنظمة غير الحكومية عمال على المتبوع عن أ

الناشئة من عمله التطوعي في حيان هثيرة عرضة لتحمل المسؤولية تابعاً ، قد تجعل من المتطوع في أبوصفه 

ن في شك أللغير . ولا  حسانلا فعل الخير والإيرجو من ورائه إنساني ما هان حين أنه لم يصدر منه سوى عمل إ

ما قد ينجم عن العمل التطوعي من نحو تحصين المتطوع من المساءلة عالمتجهة الدعوة  هذا مسوغ لنا لنتبنى تأييد

لحاق الضرر بالغير ولم يكن إضرار تصيب الغير ما دام ذلك المتطوع هان في عمله قد اتخذ الحيطة الواجبة ، أ

ناجماً عن سوء نيه منه 
(23)

 و ما يدل  في عمله التطوعي ، أخلاصه يصدر منه ما يشير الى عدم حرصه وإم . ول 

على تجاوز حدود ذلك العمل ونطاقه المقرر له من قبل المنظمة 
(22)

.وهذه الدعوة تأتي منسجمة مع العديد من  

تجنيب  هة المختصة التي ارتكزت على مبدأ أساس مفادالوثائق المرجعية المعتمدة من طرف الهيئات الدولي

داء العمل التطوعي غير قصدي اقترفه في أثناء أ المتطوع قدر الامكان المساءلة عن خطأ
(22)

  . 

نونية العراقية نكاد نلاحظ قصوراً ظومتنا القانفي م عامة   ما تقدم من قواعد  ما استعرضناه في بإزاءولكننا          

رورة دعوة مشرعنا ما يجعلنا مستشعرين ضمالمسؤولية ،  حماية المتطوع منما يتعلقبفي اً في هذه القواعدملموس
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قانون المنظمات غير  و بتعديل يضاف الىيلاء اهتمامه لهذه المسألة إما بتقنين خاص للعمل التطوعي ، أللتدخل وإ

 يراد نصوذلك من خلال إ، مكان ية للمتطوع من المسؤولية ويجنبه إياها قدر الإيحقق حما الحكومية بالشكل الذي

طاء تابعها المتطوع الصادرة منه أثناء خها متبوعاً عن أاقتصار مسؤولية المنظمة غير الحكومية باعتباريفيد بعدم 

هذه المسؤولية ليشمل حتى الخطأ الواقع من يتوسع في مفهوم ن على المشرع أنما تنفيذ عمله التطوعي فحسب وإ

الرجوع على المتطوع ،نرى ضرورة تحديد حالات  . ومن جهة أثنائهتطوع بسبب عمله التطوعي وليس في الم

ذا ما هان الضرر ناتجاً ت من تعويض فقط في حالة تعمده الإضرار بالغير ، وحالة إرجوع المنظمة عليه بما دفع

ذا أو إهمال جسيم من المتطوع ، أو تعسف في استعمال حقه في أداء مهمته التطوعية المسندة إليه . أما إعن خطأ 

ن لايكون ملها طبيعة العمل أو المهمة فينبغي أخطاء المألوفة التي تحتالذي ارتكبه ذلك المتطوع من الأ أهان الخط

منه سوى فعل نابع عن  حوال لم يصدرللمنظمة غير الحكومية حق الرجوع عليه ، لأن المتطوع في هل هذه الأ

له المسؤولية خلاقأن نحمالأبادئالعدالةوقيممن منطلق ملنا حسان للغير ، الذي لايسوغ وهو في مقام الإ حسن نية 

لحقه ذلك الضرر من خسارة بالمتضرر، لأن ه بالتعويض عما أير مقصود منه ولا يبيح لنا أن نطالبعن ضرر غ

لخدمة للغير، وهذه حالة لا تقبل تقديم الا محسناً ساعياً نحو تحقيق المصلحة العامة وي فعله ذاك لم يكن إالمتطوع ف

حْسَان  هَلْ جَزَاء ا)حسان التي سنها العلي القدير في قوله تعالى لقاعدة الإ امالاحتكلا إ حْسَانِ إلِاا الِْْ ( لِْْ
(26)

ولا  

ن حسان بشيء تحميل المتطوع المسؤولية ومطالبته بالتعويض عن ضرر لحق بالغير مليس من الإخلاف أن 

 ك الضرر .و يتعمد إلحاق ذلجراء قيامه بعمله التطوعي دون أن يقصد أ

قرار نص يفيد قدام المشرع على إعملية قد تحول دون إ وأسبابواقعية هناك أتهانوفي هذا الصدد نقول إذا         

ن ون حل وإنما علينا أحوال السالف ذهرها ، فهذا لا يبيح لنا ترك الأمر دولية في الأبإعفاء المتطوع من المسؤ

نرى  سياقالمكان وفي هذا اية المتطوع من المسؤولية قدر الإك حمعن سبل يمكن من خلالها استدرانبحث جادين 

نشطتها التطوعية بما يضمن نظمة غير الحكومية بالتأمين على ألزام المإيتمثلبهو ما فضل هذه السبل أن من أ

مل مين يتضمن حمايةً للمتطوع من عبء تحذلك لان التأن تحققت عليه . ة المتطوع من المسؤولية المدنية إحماي

دائه للتعويض المذهور عن أن الذي سيحل محل المتطوع في سيؤول على المؤمّ خير ، لأن هذا الأ دفع التعويض

من خلال التأمين سنضمن حق المتضرر في استيفاء نه لا شك أن تحققت مسؤولية ذلك المتطوع. والضرر إ

ن يتعرض للمساءلة انه سوف ل، طوع للمت خرى سنحقق حالة من الطمأنينة، ومن جهة أ التعويض العادل من جهة

يجابيات التأمين في أضف الى ذلك أن من إ .م به حسان الذي يتقدتعويض عن عمل الإ بأداءالقانونية ولن يلزم 

شعورا  حيانامن قبل المتضرر أ زالة المانع الأدبي الذي قد يحول دون إقامة الدعوىنه يساهم في إحالات ههذه أ

نسانيا ويحملان نوايا طيبة إ وراً و مع المنظمة غير الحكومية باعتبارهما يؤديان دع أمنه بالتعاطف مع المتطو

التأمين عن المسؤولية المدنية الناجمة  ، فمن خلال تجاهه همتضرر على وجه الخصوصجتمع عموما وتجاه الم

أي شرهة التأمين ،  ، نن من يتحمل عبء التعويض هو المؤمّ تطوعية سيعلم ذلك المتضرر حينها أمن الانشطة ال

 المنظمة غير الحكومية. ليس المتطوع أوو

وصفها المسؤولة عن تمويل النشاط بن تدفعها المنظمة وأما عن أقساط التأمين فإننا نرى ضرورة أ          

هاملاالتطوعي 
(22)

ن تبحث يحق للمنظمة أ نه، وبذلك نرى أ نما هي جزء من تكاليف ذلك النشاطإقساط هذه الأو ،

ا عن ممولين لتلك ، فهي هما تعمل في بحثهنشطتهاى المسؤولية المدنية الناشئة عن أعن جهة تتولى التأمين عل

 ضرار للغير.من أ ما قد ما يترتب عن تلك الأنشطةن على ن تسخر جهدها للبحث عن من يؤمّ الانشطة عليها أ

الأخير نسبة للمتطوع ونضمن من خلاله عدم مساءلة ن هذا التأمين لكي يؤتي ثماره بالوبقي أن نشير إلى أ          

في حقها في الرجوع –همتبوع  –ن لا يكون لشرهة التأمين الحق في الحلول محل المنظمة غير الحكومية يلزم أ

 .حيانا رضا لتحمل المسؤولية المدنية عن أعماله التطوعية ألا بقي المتطوع معوإ–هتابع  –على المتطوع 
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قدم المشرع العراقي على اتخاذها او اتخاذ جراءات السالفة الذهر اذا ما أوء ما تقدم نقول إن الإوعلى ض          

نساني الذي تقوم به ه بذلك قد ساهم في دعم النشاط الإنرا فإنناعي العراقي واقعنا الاجتمامتناسبا مع منها ما يراه 

ن ما ذهر التطوع في هذه المنظمات ، ذلك لأ على قدامفراد عن الإعزوف الأ دونَ  مية وحالَ المنظمات غير الحكو

مهمته  نه محمي من المسؤولية مادام لم يتجاوزلمتطوع أستكرس نظاما يعزز الشعور لدى امن اجراءات 

خلاقية وضوابطه القانونية وعلى وفق ومن منطلق قيم العمل التطوعي الأ لا بحسن نيةالتطوعية ولم يباشر عمله إ

 ذلك العمل وخصوصية المهمة التطوعية. طبيعةِ  دارية المطلوبة منه بحسبِ لإالمعايير الفنية وا

 

 .الخاتمة
فكار وحقائق من أ ما قد تحصلت لدينا ةبلورم منا فيها خاتمة بحثنا والمحطة التي يستلز إلىلقد وصلنا          

ليها مع ما صلنا إق هنتائج توفكار والحقائتلك الأ ، وها نحن نحاول استعراضخلال مسيرة بحثنا المتواضع هذا 

 -ات وتوصيات في الفقرتين الاتيتين :مقترحيمكن ان نقدمه ه

 

 النتائج -أولا

 -:من النقاط  تيلال فقرات بحثنا الى نتائج يمكن إيجازها بالآلقد توصلنا خ        

المعنوية  ن المنظمة غير الحكومية وفقا لمفهومها القانوني هي مجموعة من الاشخاص الطبيعية اوإ -1

 غراض غير ربحية.للقانون ، تسعى لتحقيق أسجلت واهتسبت الشخصية القانونية وفقا 

شخاص المعنوية معنوي من فئة الأ في هونها شخص دانوني للمنظمة غير الحكومية يتحدن التوصيف القإ -4

انون المدني ( من الق412م المادة )ومفه ات التي تقوم بخدمات عامة بحسبالخاصة وتعد من قبيل المؤسس

 العراقي.

نظمة غير والمتطوع في الم ،غالبا ما تعتمد المنظمة غير الحكومية في تنفيذ برامجها على فئة المتطوعين -3

رادته الحرة لتقديم خدماته التطوعية على إ نه فرد يكرس وقته وعمله ومهاراته بناءً الحكومية يمكن تعريفه بأ

 يكون ان دون طارعمل تطوعي تنظمه منظمة غير حكوميةفي إ عة العامة من دون مقابل ماديلصالح المنف

 .المنظمة تلك في منتميا عضواً 

عمال تابعه ثابتة بالنسبة للعلاقة بين المنظمة مسؤولية المتبوع عن أ لإقامةن قيام علاقة التبعية هشرط إ -2

 .عماللذي ينفذ انشطتها ويؤدي ما تنيط إليه المنظمة من أغير الحكومية والمتطوع ا

عمال تابعه بالنسبة للعلاقة بين المنظمة فيما يتعلق بمسؤولية المتبوع عن أحكام القواعد العامة إن تطبيق أ -2

تلبية  حيان عندني العراقي قاصرة في هثير من الأفي القانون الم لمتطوع هما اوردها المشرعغير الحكومية وا

ات العمل التطوعي الذي تمارسه المنظمة غير متلائمة مع متطلبعمل المنظمة غير الحكومية و اتضرور

 .بواسطة متطوعيها 

 

 التوصيات –ثانيا 

آملين للمعنيين بها  ، نقدمهان نصيغ منها توصيات ألنا فكار، يمكن بحثنا تجلت لنا بعض الأ خلال فقرات         

 -ط:تي من النقانوجزها بالآو، خذ بها من قبلهم ، لأننا نراها تصب في الصالح العام الأ

( لسنة 14صداره قانون المنظمات غير الحكومية رقم )الذي نثمن فيه لمشرعنا العراقي إ في الوقت -1

جاه دعم وتطوير النشاط التطوعي، إلا أننا نرى أن هذه الخطوة ، لما يمثله هذا القانون من خطوة فاعلة بات 4414
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 يحدو بنا لان ندعو، مما بين المنظمة والمتطوع يم العلاقةشارة لتنظجاءت قاصرة لأن القانون المذهور أغفل أية إ

 ساس الصيغة التعاقدية بين المنظمة والمتطوع.قامتها على ألتدخل لتنظيم العلاقة المذهورة وإالمشرع الى ا

ن يبين التزامات هل من وصي المشرع خلال تدخله التشريعي أعلاه ن( في أ1وعطفا على الفقرة ) -4

 ن هو اخلّ المسؤولية العقدية على أي منهما إقيام قرار وع وحقوقهما ومن ثم إكومية والمتطالمنظمة غير الح

 بالتزاماته.

 لحق ضرراً ذا ما أية المتطوع من المسؤولية إن يتدخل المشرع العراقي ليضمن حمانرى من الضروري أ -3

وإن ، لحاق الضرر إ ظمة مادام ذلك المتطوع لم يتعمدالعمل التطوعي المناط به من المن ذبالغير من جراء تنفي

المتطوع  نما هان نتيجة طبيعية للعمل التطوعي. وفي هذا الصدد ندعو المشرع للنص على قيام التبعية بينخطأه إ

خيرة الأمن قبل تلك المنظمة هي تتحمل  ليهء تنفيذ مهمته التطوعية المناطة إثناوالمنظمة غير الحكومية أ

 عمال المتطوع هتابع.مسؤوليتها عن أ

 اية المتطوع من المسؤولية ندعو المشرع للنص على شمول مسؤولية المنظمة غير الحكومية بوصفهالحم -2

بقى داء العمل التطوعي ، حتى لا تبب أخير بسطوع حتى عن الخطأ الذي يرتكبه الأعمال تابعها المتمتبوعا عن أ

اعد القولك العمل هما هو مقرر في ذداء في أثناء أ الخطأ الواقع من قبل المتطوعفقط على مسؤوليتها مقتصرة 

 عمال تابعه.العامة لمسؤولية المتبوع عن أ

علاه ولتعزيز حماية المتطوع من المسؤولية بالشكل الذي يحقق ضمانا للمتضرر ( في أ2فقرة )لحاقا بالوإ -2

 يراد نص يلزم منلحقه من ضرر نوصي المشرع بضرورة إفي الحصول على حقه في التعويض المناسب عما 

عمالها التطوعية وما قد يلحق الغير من ن المسؤولية المدنية الناشئة من أمين عخلاله المنظمة غير الحكومية التأ

 ضرر.

الاجراءات السالفة الذهر تتطلب تدخلا تشريعيا وهذا لا شك بحاجة الى وقت ليس بالقليل  تذا هانإ -6

تأخذ بزمام المبادرة وتعقد ن سيما الفاعلة منها أ العراقية لا نهيب بالمنظمات غير الحكومية فإننا،  لإنجازها

يتضمن مفهوما محددا للتطوع والمتطوع ويبين الحد الادنى من المبادئ وطني ميثاق لعداد لإغايته امؤتمراً 

قرار داء العمل التطوعي ، مع إأثناء أ الواجب الالتزام بها من قبل هل من المنظمة غير الحكومية والمتطوع

 ية على العلاقة القائمة بينهما وبيان التزامات هل طرف فيها ومدى مسؤوليته.الصيغة العقد

مفتوحا على مصراعيه ن يبقى باب موضوع بحثنا هذا يرة نقول إننا سنظل متطلعين الى أخوهتوصية أ -2

ن إلا أما قصدنا في بحثنا المتواضع هذا ذلك لأننا جراء المزيد من الدراسات والبحوث القانونية لخوض غماره وإ

يلاء هذا الموضوع ما لفكر والدراية للإشارة اليهم من أجل إهل العلم والاختصاص واصحاب امام أفتح الطريق أن

 وبحث ودراسة.يستحقه من تقص  وعناية  

هذا الموضوع  لا التوجه بالشكر الخالص لله تعالى على حسن توفيقه ايانا في اختيار بحثإ ولم يبقَ          

ن يتقبل منا هذا القليل ويدرجه في ميزان حسناتنا. والحمد لله رب العالمين والصلاة حانه أمتضرعين له سب

 خيار المنتجبين.بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأ والسلام على سيد الخلق اجمعين محمد  الصادق الامين واهل

 

 .الهوامش
 ، كومية صغيرة وجيدة ، ترجمةألن واخرون ، هيف تبني منظمة غير ح بهذا المضمون انظر ، فادومو (1)

 . 14، ص 4446نور الاسعد ، المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ، بيروت ، 

  23ص،4448، الإسكندريةايا ومشكلات،قض –النسائية الأهليةالجمعيات .محمد عبد الفتاح محمد،دانظر، (4)

 لتطوع ، مقال متوفر على الموقع هلية في نشر ثقافة امد عبد الباقي ، دور الجمعيات الأد. صابر اح (3)
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http://drsaber.0fees.net                                                                                      

 . 23ص، د. محمد عبد الفتاح محمد ، المصدر السابق  (2)

هارلا دبليو سايمون ، دليل القوانين المؤثرة في منظمات المجتمع  إي إيرش و روبرت هوشين و ليون (2)

 . 13، ص 4442المدني المنفتح ، المدني ، ترجمة ، د. محمد احمد شومان ، الطبعة الاولى ، معهد المجتمع 

، ايتراك للنشر  الأولىمنظمات المجتمع المدني ، الطبعة للمزيد انظر ، د. مدحت محمد ابو نصر ، ادارة  (6)

 . 81، ص 4442التوزيع ، القاهرة ، و

،  1القانونية والعملية ، ص أوضاعها –، جمعيات العلم والخبر في لبنان  الإنسانالجمعية اللبنانية لحقوق  (2)

     http://www.aldhom.org                                                                    بحث متوفر على الموقع

 . 84صدر السابق ، صمالنصر ، الد. مدحت محمد ابو  (8)

انظر ، عصام العزاوي وبشير شريف البرغوثي ، المنظمات غير الحكومية وحكم القانون ، المملكة  (2)

 . 3، ص 4442الاردنية الهاشمية ، 

والهيئات الاجتماعية في الاردن ، انظر ، د. موفق سمور المحاميد ، النظام القانوني للجمعيات الخيرية  (14)

، متوفر على  182م ، ص 4442يناير  -هـ  1234( ، محرم 32بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون العدد )

 http://sljournal                                                                                                    الموقع

 . 48، ص 1286احمد زهي بدوي ، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ، مكتبة لبنان ، بيروت ،  (11)

شور في ن، م 4414( لسنة 14قي رقم )/ اولاً ( من قانون المنظمات غير الحكومية العرا 1المادة )  (14)

 .4414/ 3/  2ي ف 2122الجريدة الرسمية ) الوقائع العراقية ( العدد 

 ( من قانون المنظمات غير الحكومية . 8 – 2عن تفصيلات هل ذلك ، انظر ، المواد )  (13)

د. مدحت هذلك انظر ، .  184بهذا المضمون ، انظر ، د. موفق سمور المحاميد ، المصدر السابق ، ص (12)

ي في قرار له وقد اهد هذا المفهوم مجلس شورى الدولة العراق . 84محمد ابو النصر ، المصدر السابق ، ص 

، انظر ، صباح صادق جعفر ، مجلس شورى الدولة ، الجزء الاول ،  4442/  11/  14( في  4442/  2برقم ) 

 . 84، ص 4448بغداد ، 

على الاتي ) تحرص الدولة على  4442/ اولاً ( من دستور جمهورية العراق لسنة  22نصت المادة )  (12)

ا وتطويرها واستقلاليتها بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ، ودعمه

( 2414الاهداف المشروعة لها ، وينظم ذلك بقانون ( منشور في الجريدة الرسمية ) الوقائع العراقية ( ، العدد )

ل في لطة التنفيذية من التدخمحكمة التمييز الاتحادية بمنع الس. وفي هذا السياق قضت  4442/  14/  48في 

 ) غير منشور ( . 4446/  8/  34( في 26اعمال مؤسسات المجتمع المدني ، انظر قرارها رقم )

الن واخرون،  للمزيد عن دور الكادر الوظيفي في عمل المنظمات غير الحكومية ، انظر ، فادومو (16)

 . 36المصدر السابق ، ص

 حق المشارهة في انتخابات المنظمة ه للأعضاءوفي مقابل ذلك يرتب الانتماء بالعضوية للمنظمة حقوقاً  (12)

الداخلي من تحديد لصلاحيات وتمثيلها في هيئاتها المختلفة والمشارهة في اتخاذ القرارات بحسب ما يتطلبه نظامها 

 ( من قانون المنظمات غير الحكومية العراقي .6. انظر ، المادة )ها هيئات

 للتمييز بين وصف عضو المنظمة و متطوعها انظر ،  (18)

International federation of red cross and red crescent societies, legal issues related to 

volunteering ,Geneva                                                                                ،2011  ،p.11. 

http://drsaber.0fees.net/
http://drsaber.0fees.net/
http://www.aldhom.org/
http://sljournal/
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خلصنا الى التعريف المذهور من خلال ما قيل في تعريف التطوع واوصاف المتطوع من قبل الباحثين .  (12)

الموقع ، بحث متوفر على  48للمزيد انظر ، فيصل عجينة ، الخدمة المدنية والتطوع في القانون التونسي ، ص

www.ifeda.org  د. صابر احمد عبد الباقي ، المصدر السابق . محمد هشام ابو القمبز ، جدد شبابك بالتطوع .

 . www.saaid.net                                                                               ، بحث متوفر على الموقع

بهذا المعنى انظر ، الاعلان العالمي للتطوع الصادر عن الجمعية الدولية للجهود التطوعية ، باريس ،  (44)

                                                    ، متوفر على الموقع 1224ايلول  12

www.arabvolunteering.org 

، متوفر على الموقع  4انظر ، قاسم الصديق ، اسس ادارة البرنامج التطوعي ، دليل عمل ، ص (41)

www.arabvolunteering.org                                                                                      

 .( من هذا البحث 12هامش ) في إليها الإشارةسبقت ،جمهورية العراق( من دستورأولا/ 22انظر،المادة) (44)

تعزيز  –: اولاً  يأتي( من قانون المنظمات غير الحكومية جاء فيها ) يهدف هذا القانون الى ما 4المادة ) (43)

 استقلاليتها وفق القانون ( . دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على

كونين له ، مال للأشخاصللمزيد عن استقلال الشخصية القانونية للشخص المعنوي عن الشخصية القانونية  (42)

انظر ، د. سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، الجزء الثاني ، المجلد الثاني ، تنقيح ، حبيب ابراهيم 

(  3/  28. وقد اقرت المادة )  212، ص 1288طبعة السلام ، بدون مكان طبع ، الحلبي ، الطبعة الخامسة ، م

 من القانون المدني العراقي استقلال الذمة المالية للشخصية المعنوية .

بهذا المعنى ، انظر ، عبد الباقي البكري وزهير البشير ، المدخل لدراسة القانون ، شرهة العاتك لصناعة  (42)

 . 423ون سنة طبع ، صالكتاب ، القاهرة ، بد

 / ثالثاً ( من قانون المنظمات غير الحكومية .  6المادة )  (46)

. د. عبد 312ن سنة طبع ، صد. عبد الرزاق احمد السنهوري ، نظرية العقد ، دار الفكر ، بيروت ، بدو (42)

 -هـ  1328ة ، المجيد الحكيم ، مصادر الالتزام ، الجزء الاول ، الطبعة الثالثة ، شرهة الطبع والنشر الاهلي

 . 116م ، ص 1262

 د ( من القانون المذهور . –/ ثانياً  2انظر ، المادة )  (48)

 . 34ليون إي إيرش و روبرت هوشين و هارلا دبليو سايمون ، المصدر السابق ، ص (42)

،  4446، بدون مكان طبع،الأولىالطبعة المدني، الفقه طلحات المتقاربة فيالمصبسام عاطف المهتار، (34)

 . 442ص

زيد عن معايير التفرقة بين الاشخاص المعنوية العامة والخاصة ، انظر ، انور طلبة ، المطول في للم (31)

.  22، ص4446امعي الحديث ، الاسكندرية ، شرح القانون المدني ، الجزء الثاني ، الطبعة الثانية ، المكتب الج

 . 342، صعبد الباقي البكري وزهير البشير ، المصدر السابق انطر هذلك ، 

 / اولاً ( من قانون المنظمات غير الحكومية .2انظر ، المادة )  (34)

ور والقانون من التنفيذية ممنوعة بموجب احكام الدستجاء في قرار لمحكمة التمييز الاتحادية ) ان السلطة  (33)

 ) غير منشور ( . 4446/  8/  34( في 26عمال مؤسسات المجتمع المدني ( قرارها رقم )التدخل في أ

 . 84ت محمد ابو نصر ، المصدر السابق ، صد. مدح (32)

 ( من قانون المنظمات غير الحكومية .6انظر ، المادة ) (32)

) يكون حل المنظمة اما  على الآتي / اولاً ( من قانون المنظمات غير الحكومية 44نصت المادة )  (36)

 ة ( .اختيارياً بقرار من اعضائها وفق نظامها الداخلي ، او قضائياً وفق قرار من المحكم

http://www.ifeda.org/
http://www.ifeda.org/
http://www.saaid.net/
http://www.arabvolunteering.org/
http://www.arabvolunteering.org/
http://www.arabvolunteering.org/
http://www.arabvolunteering.org/
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، بغداد ،  للالتزاماتللمزيد عن هذا الرأي ، انظر ، د. صلاح الدين الناهي ، الوجيز في النظرية العامة  (32)

. د. محمود سعد الدين شريف ، شرح القانون المدني العراقي ، نظرية الالتزام ،  428م ، ص 1224 -هـ  1362

 . 246، ص 1266الجزء الاول ، مصادر الالتزام ، مطبعة العاني ، بغداد ، 

. د. حسن علي الذنون ،  222للمزيد انظر ، د. عبد المجيد الحكيم ، المصدر السابق ، الجزء الاول ، ص (38)

. د. غازي عبد الرحمن ناجي  424م ، ص 1226 -هـ  1326، دار الحرية ، بغداد ،  للالتزاماتالنظرية العامة 

العراق ، العدد  –مجلة العدالة ، تصدر عن وزارة العدل ، مسؤولية المتبوع عن اعمال التابع ، بحث منشور في 

 . 628، ص 1224ايلول ( ،  –اب  –الثالث ، السنة الاولى ، ) تموز 

/  1/  48( في 344ورقم ) 1282/  8/  12( في 1286انظر ، قرارات محكمة التمييز الاتحادية رقم ) (32)

قسم  –المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ،  ألمشاهدي إبراهيم،  1286/  2/  2( في 322ورقم ) 1286

على التوالي . وقرار  648، ص 281، ص 341، ص 1288القانون المدني ، مطبعة العمال المرهزية ، بغداد ، 

، مجموعة الاحكام العدلية يصدرها قسم الاعلام القانوني في  1282/  2/  2( في 643المحكمة ذاتها رقم )

 . 32، ص 1282( سنة  4-1)  وزارة العدل ، العدد

. ومؤلفه ،  424نون ، النظرية العامة للالتزامات ، المصدر السابق ، ص ذالانظر ، د. حسن علي  (24)

المبسوط في شرح القانون المدني ، اشرف على تنقيحه ، د. محمد سعيد الرحو ، الجزء الرابع ، المسؤولية عن 

 .233ص  4446 الاردن، –، عمان فعل الغير ، الطبعة الاولى ، دار وائل للنشر 

. د. موفق سمور  36د. فراج سيد محمد فراج ، المجتمع المدني ، بدون مكان وزمان طبع ، ص  (21)

 .184المحاميد ، المصدر السابق ، ص 

 .443، ص  1224محمد الشيخ عمر ، مسؤولية المتبوع ، مطابع سجل العرب ، القاهرة ،  (24)

رسالة ماجستير مقدمة الى هلية  فيها ،مسؤولية الدولة عن اخطاء موظللمزيد انظر ، عادل احمد الطائي ،  (23)

. ويلزم التنويه هنا الى ان قانون المختارين 46، ص  1222جامعة بغداد ، تشرين الاول ،  –القانون والسياسة 

 مكافأة تكليفه مدة خلال للمختار تصرف) الأتي/ اولا( منه على 8نصت المادة ) 4411( لسنة 13العراقي رقم )

( منشور في - - - -المحافظة  موازنة ضمن تخصص دينار ألف وخمسون مائتان 424444وقدرها  شهرية

 . 1/8/4411( في 2441الجريدة الرسمية ) الوقائع العراقية ( عدد )

خلال المؤلف اشار قد . و 226المصدر السابق ، الجزء الاول ، ص هذا الرأي،د.عبدالمجيد الحكيم، أورد (22)

 .42/1/1248الى قرار لمحكمة استئناف اسيوط المصرية بهذا الاتجاه صادر في المذهور ه للرأي استعراض

في عرض هذا الموضوع ، انظر ، د. احمد شوقي محمد عبدالرحمن ، حدود الارتباط بين مسؤولية  (22)

 .42، ص  4442ة المعارف ، الاسكندرية ، لمتبوع والمسؤولية الشيئية ، منشأا

. حسام محمود لطفي ،  26، ص  1264نظرية العامة للموجبات والعقود ، بيروت ، جورج سيوفي ، ال (26)

 . 334، ص 4444-1222النظرية العامة للالتزام ، النسر العربي للطباعة ، القاهرة ، 

. د. عبدالمجيد الحكيم ، المصدر السابق ، الجزء  421د. صلاح الدين الناهي المصدر السابق ، ص  (22)

. د. غازي عبد 482. حسن علي الذنون ، النظرية العامة للالتزامات ، المصدر السابق ، ص. د 226الاول ، ص 

. عادل 48لسابق ، ص، المصدر ا. د. احمد شوقي محمد عبد الرحمن 636الرحمن ناجي ، المصدر السابق ، ص

لمؤسسة الحديثة ،االأولىالطبعة المسؤولية، أحكام. ندى البدوي النجار،33احمد الطائي ،المصدر السابق،ص 

. د. طارق عبد الرؤوف صالح رزق ، المسؤولية التقصيرية عن عمل الغير 234، ص  4414طرابلس ، للكتاب،

 .142، ص  4442القاهرة ،  عة الاولى ، دار النهضة العربية ،) الانسان ( في القانون المدني الكويتي ، الطب
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( 362ورقم ) 12/14/1268( في 262رقم )دية ، رارات محكمة التمييز الاتحافي هذا الصدد انظر ، ق (28)

، اشار اليها د. غازي عبد الرحمن ناجي ، المصدر السابق ، ص  4/2/1224( في 186ورقم ) 12/3/1224في 

، مجموعة الاحكام العدلية ، المصدر السابق ، العدد  12/6/1281( في 1426. وقرار المحكمة ذاتها رقم ) 632

 4/2/1281( في 128. وقرارها رقم )31، ص  1281حزيران( ، –مايس–شرة، )نيسان الثالث، السنة الثانية ع

 . 13، ص  1281ايلول( ،–اب –، المصدر نفسه ، العدد الثالث ، السنة الثانية عشرة ، )تموز 

ويكاد لم يؤخذ به اصلا ، وعليه فلا نرى انتقاصا من تبعية هذا الاتجاه قد وجهت له انتقادات،وقد رأينا ان  (22)

المتطوع للمنظمة غير الحكومية بانتفاء التبعية الاقتصادية ، لا سيما اذا علمنا ان القضاء يعتبر خدمة الموظف بلا 

، مجموعة الاحكام  12/2/1222( في 336)رقم اجر خدمة مجزية مثلا . انظر قرار محكمة التمييز الاتحادية 

 . 24، ص  1222ايلول( ،  –اب  –سة ، )تموز العدلية ، المصدر السابق ، العدد الثالث ، السنة الساد

 . د. صابر احمد عبد الباقي ، المصدر السابق. 2صللمزيد انظر ، قاسم الصديق ، المصدر السابق  (24)

لى علاقة التبعية يعني ( من القانون المدني العراقي ا412هناك رأي يذهب الى ان عدم اشارة المادة )  (21)

هذه العلاقة . انظر ، فريد فتيان ، مصادر الالتزام ، مطبعة العاني ، بغداد ،  الحق في الاختيار لقيام وجوب توافر

. واشار الى هذا الراي ايضاً ، د. عصمت عبد المجيد بكر ، مصادر الالتزام في  312، ص 1222 – 1226

 . 342، ص 4442القانون المدني ، الطبعة الاولى ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 

، السابق عجينة،المصدر الحكومية،انظر،فيصل غير المتطوع والمنظمة التعاقدية بين قةالعلا نع للمزيد (24)

 . 38ص

(23) Inter – parliamentary union – international federation of red cross and red 

crescent sociceties – un volunteers , volunteerism and legislation a guidance not , p.21 

www.Ifrc.org.  

 .2ص، للمزيد انظر ، قاسم الصديق ، المصدر السابق  (22)

. د. غازي عبد الرحمن ناجي ، المصدر  33د. احمد شوقي محمد عبد الرحمن ، المصدر السابق ، ص (22)

 . 21. عادل احمد الطائي ، المصدر السابق ، ص 624السابق ، ص

ة الراعي المفترضة مسؤوليلتابع،انظر،د. سليمان مرقس ،ع على مسؤولية اعن توقف مسؤولية المتبو (26)

علي الذنون،  .د.حسن 32،ص1268والدراسات العربية،بدون مكان طبع،  وثمعهد البحعن فعل المرعي،

  623ص.د.غازي عبد الرحمن ناجي،المصدرالسابق،421،صالمصدر السابقالمبسوط في شرح القانون المدني،

د المؤلف مصاديق لرأيه من خلال تطبيقات ، ويور 222سابق ، الجزء الاول ، صدر المؤلفه ، المص (22)

 قضائية لمحكمة التمييز الاتحادية .

 . 333د. عصمت عبد المجيد بكر ، المصدر السابق ، ص (28)

 . 622د. غازي عبد الرحمن ناجي ، المصدر السابق ، ص (22)

، اقرارها مسؤولية المتبوع  1222/  3/  13 ( في244قضت محكمة التمييز الاتحادية في قرارها رقم ) (64)

لان الحادث ) وقع بتقصير سائق السيارة ( ، مجموعة الاحكام العدلية ، المصدر السابق ، العدد الاول ، السنة 

،  1268/  14/  31( في 1213. وبنفس المضمون انظر قرار المحكمة ذاتها رقم ) 32، ص 1222العاشرة ، 

/  11/  43( في 1882. وقرارها رقم ) 626بد الرحمن ناجي ، المصدر السابق ، صاشار اليه ، د. غازي ع

، اشار اليه استاذنا د. عباس علي محمد الحسيني ، مسؤولية الصيدلي المدنية عن اخطائه المهنية ، الطبعة  1288

 . (1، هامش ) 164، ص 1222، للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن الاولى ، مكتبة دار الثقافة

http://www.ifrc.org/
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( ، المجلد الثاني ، 1د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، الجزء ) (61)

. انور طلبة ،  1122، ص 4444مصادر الالتزام ، الطبعة الثالثة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 

. د. عبد المجيد  421لمصدر السابق ، ص. د. صلاح الدين الناهي ، ا 622المصدر السابق ، الجزء الثالث ، ص

. د. حسن علي الذنون ، المبسوط في شرح القانون المدني ،  228الحكيم ، المصدر السابق ، الجزء الاول ، ص

 . 622. د. غازي عبد الرحمن ناجي ، المصدر السابق ، ص 348المصدر السابق ، الجزء الرابع ، ص

 . 342القانون المدني ، المصدر السابق ، الجزء الرابع ، صد. حسن علي الذنون ، المبسوط في شرح  (64)

، قضاء محكمة تمييز العراق ،  1261/  14/  12( في 221انظر قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم ) (63)

/  2/  2( في 424. وقرارها رقم ) 363، ص 1262يصدر عن المكتب الفني ، محكمة التمييز ، الجلد الثالث ، 

،  222، المصدر السابق ، ص ألمشاهدي إبراهيم،  1284/  14/  12( في 146رقم ) ، وقرارها 1262

 ( .) غير منشور 4442/  14/  42( في 42على التوالي . وقرار المحكمة ذاتها رقم ) 642ص

 . 626بهذا المضمون انظر ، د. غازي عبد الرحمن ناجي ، المصدر السابق ، ص (62)

 . 182المصدر السابق ، صلرؤوف صالح رزق ، بهذا المضمون انظر ، د. طارق عبد ا (62)

. د.  1188( ، المجلد الثاني ، ص1) ، الوسيط ، المصدر السابق ، الجزءد. عبد الرزاق احمد السنهوري  (66)

 . 661. د. غازي عبد الرحمن ناجي ، المصدر السابق ، ص 338المصدر السابق ، صعصمت عبد المجيد بكر،

 . 444د. طارق عبد الرؤوف صالح رزق ، المصدر السابق ، ص (62)

، مجموعة الاحكام العدلية ، المصدر  1284/  2/  44( في 24قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم ) (68)

. وفي المضمون نفسه انظر ، قرار المحكمة ذاتها  12، ص 1284لثالث ، السنة الحادية عشرة ، السابق ، العدد ا

.  31، ص 1281، المصدر نفسه ، العدد الثاني ، السنة الثانية عشرة ،  1281/  6/  12( في 1426رقم )

 . 31، ص 1281، ةعشرالسنة الثانية، المصدر نفسه ،العدد الثالث، 1281/  2/  4في ( 128وقرارها رقم )

  622صناجي،المصدرالسابق، عبدالرحمن .د.غازي338د.عصمت عبد المجيد بكر،المصدرالسابق،ص (62)

محكمة التمييز  ع على التابع بما دفع من التعويض،انظر،قرارالرجو للمتبوع حق القضاء إقرارعن  (24)

 1262سنة بق،المجلد الثاني،،قضاء محكمة تمييز العراق،المصدرالسا 1262/  4/  11( في 22الاتحادية رقم )

 . 22، ص

 ) غير منشور ( . 4442/  8/  2( في 1311نظر ، قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم )في هذا الصدد ا (21)

للمزيد انظر ، السيد عبد الوهاب عرفة ، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه وقضاء النقض ، المجلد الثاني  (24)

 . 142ة ، الاسكندرية ، بدون سنة طبع ، ص، المكتب الفني للموسوعات القانوني

(23) Volunteerism and legislation a guidance not , ibid , p.21 . 

(22) legal issues related to volunteering , ibid , p.32 . 

 . 24للمزيد انظر ، فيصل عجينة ، المصدر السابق ، ص (22)

 ( .64سورة الرحمن ، الآية ) (26)

الانشطة التطوعية ، انظر ، عصام محمد العزاوي وبشير البرغوثي ، عن مسؤولية المنظمة في تمويل  (22)

 . 422المصدر السابق ، ص
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 .المصادر
 القرآن الكريم

 

 أولاً : كتب القانون 

 الشيئية،منشأة والمسؤولية المتبوع مسؤولية بين الارتباط الرحمن،حدود عبد محمد شوقي د.احمد -1

 . 4442، الإسكندريةالمعارف،

 الجامعي الثانية،المكتب الثاني،الطبعة المدني،الجزء القانون شرح في ،المطولطلبة أنور -4

 . 4446، الإسكندريةالحديث،

 . 4446طبع،  مكان ،بدونالأولى المدني،الطبعة الفقه في المتقاربة المهتار،المصطلحات عاطف بسام -3

 . 1264والعقود،بيروت،  للموجبات العامة سيوفي،النظرية جورج -2

 .4444-1222للطباعة،القاهرة، العربي للالتزام،النسر العامة لطفي،النظرية محمود حسام -2

 م . 1226 -هـ  1326الحرية،بغداد،  للالتزامات،دار العامة الذنون،النظرية علي د. حسن -6

 الرحو،الجزء سعيد تنقيحه،د. محمد على المدني،اشرف القانون شرح في نون،المبسوطذال علي د.حسن -2

 . 4446،  الأردن –للنشر،عمان  وائل ،دارالأولى الغير،الطبعة فعل عنالمسؤولية الرابع،

 إبراهيم الثاني،تنقيح،حبيب الثاني،المجلد المدني،الجزء القانون شرح في مرقس،الوافي د.سليمان -8

 . 1288طبع،  مكان السلام،بدون الخامسة،مطبعة الحلبي،الطبعة

 العربية،بدون والدراسات البحوث المرعي،معهد فعل عن المفترضة الراعي مرقس،مسؤولية د.سليمان -2

 . 1268طبع،  مكان

 الفني الثاني،المكتب النقض،المجلد وقضاء الفقه ضوء في المدنية عرفة،المسؤولية الوهاب عبد السيد -14

 طبع . سنة ،بدونالإسكندريةالقانونية، للموسوعات

 م. 1224 -هـ  1362اد، للالتزامات،بغد العامة النظرية في الناهي،الوجيز الدين د.صلاح -11

 المدني القانون ( في الإنسانالغير )  عمل التقصيريةعن رزق،المسؤولية صالح  الرؤوف عبد د. طارق -14

 . 4442القاهرة، ،العربية النهضة ،دارالأولى الكويتي،الطبعة

 دار الاولى،مكتبة المهنية،الطبعة أخطائه عن المدنية الصيدلي الحسيني،مسؤولية محمد علي د. عباس -13

 . 1222، الأردنوالتوزيع،عمان، للنشر الثقافة

 سنة الكتاب،القاهرة،بدون لصناعة العاتك القانون،شرهة لدراسة البشير،المدخل وزهير البكري الباقي عبد -12

 طبع.

 ( ،المجلد1الجديد،الجزء ) المدني القانون شرح في السنهوري،الوسيط احمد الرزاق د. عبد -12

 . 4444الحقوقية،بيروت،  الحلبي الثالثة،منشورات بعةالالتزام،الط الثاني،مصادر

 طبع. سنة الفكر،بيروت،بدون العقد،دار السنهوري،نظرية احمد الرزاق د.عبد -16

 1328، الأهلية والنشر  الطبع الثالثة،شرهة ،الطبعةالأول الالتزام،الجزء الحكيم،مصادر المجيد د. عبد -12

 م. 1262 -هـ 

 الاردنية القانون،المملكة وحكم الحكومية غير ،المنظماترغوثيألب شريف وبشير  العزاوي عصام -18

 . 4442الهاشمية، 

القانونية،بغداد،  ،المكتبةالأولى المدني،الطبعة القانون في الالتزام بكر،مصادر المجيد عبد د.عصمت -12

4442 . 
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 . 1222 – 1226العاني،بغداد،  الالتزام،مطبعة فتيان،مصادر فريد -44

 المجتمع منظمات في المؤثرة القوانين سايمون،دليل دبليو وهارلا هوشين وروبرت إيرش إي ليون -41

 .4442المنفتح،  المدني المجتمع ،معهدالأولى شومان،الطبعة احمد المدني،ترجمة،د. محمد

 . 1224العرب،القاهرة،  سجل المتبوع،مطابع عمر،مسؤولية الشيخ محمد -44

 المدني القانون شريف،شرح الدين سعد محمودد. -43

 .  1266اقي،نظريةالالتزام،الجزءالاول،مصادرالالتزام،مطبعةالعاني،بغداد، العر

 . 4414للكتاب،طرابلس،  الحديثة ،المؤسسةالأولى المسؤولية،الطبعة أحكامالنجار، البدوي ندى -42

 

 ثانيا : الرسائل والاطروحات والأبحاث والمقالات

 1،صالقانونية والعملية أوضاعها –لبنان  يف والخبر العلم ،جمعياتالإنسان لحقوق اللبنانية الجمعية -1

                                                                 http://www.aldhom.orgالموقع  متوفر على ،بحث

 على وفرمت التطوع،مقال ثقافة نشر في الأهلية الجمعيات الباقي،دور عبد احمد د. صابر -4

 http://drsaber.0fees.netالموقع

والسياسة  القانون هلية إلى مقدمة ماجستير رسالة،موظفيها أخطاء عن الدولة الطائي،مسؤولية احمد عادل -3

 . 1222، الأول بغداد،تشرين جامعة –

 نع العدالة،تصدر مجلة في منشور التابع،بحث أعمال عن المتبوع ناجي،مسؤولية الرحمن عبد د. غازي -2

 . 1224( ،  أيلول – أب –، ) تموز الأولى الثالث،السنة العراق،العدد –العدل  وزارة

 على متوفر ،بحث 48التونسي،ص القانون في والتطوع المدنية الخدمة عجينة، فيصل -2

                                                                                                      www.ifeda.orgالموقع

 www.saaid.netالموقع على متوفر بالتطوع،بحث شبابك القمبز،جدد أبو هشام محمد -6

 ،بحث الأردن في الاجتماعية والهيئات الخيرية للجمعيات القانوني ،النظام المحاميد سمور د. موفق -2

 متوفر على، 182م،ص 4442يناير  -هـ  1234( ،محرم 32العدد ) والقانون الشريعة مجلة في منشور

 http://sljournal uaeu.ac./issuesالموقع

 ثالثاً : المراجع القضائية 

، 1262المجلدات )الثاني،سنة محكمة التمييز ، –يصدر عن المكتب الفني  قضاءمحكمةتمييزالعراق، -1

 (1262الثالث، 

السنة لثالث،ا،،الأعدادوزارة العدل في القانوني الإعلام قسم يصدرها العدلية الأحكام مجموعة -4

.  1284.  الثالث،السنةالحاديةعشرة،  1222. الاول،السنةالعاشرة،  1222( ، أيلول – أب –تموز )،السادسة

 .الثالث،السنة1281حزيران( ، –مايس  –عشرة، )نيسان  الثانية . الثالث،السنة 1281الثاني،السنةالثانيةعشرة، 

 ( .1282( سنة  4-1. )  1281ايلول( ، – أب –عشرة، )تموز  الثانية

 العمال المدني،مطبعة القانون قسم –التمييز  محكمة قضاء في القانونية ،المبادئألمشاهدي إبراهيم -3

 . 1288المرهزية،بغداد، 

 . 4448،بغداد، الأول الدولة،الجزء شورى جعفر،مجلس صادق صباح -2

 ير والقوانين والاعلانات الدولية رابعاً : الدسات

( 2414العراقية ( ،العدد ) الرسمية ) الوقائع الجريدة في منشور 4442لسنة  قالعرا جمهورية دستور -1

 . 4442/  14/  48في 

http://www.aldhom.org/
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العراقية (  الرسمية ) الوقائع الجريدة في المعدل،منشور 1221( لسنة 24رقم ) العراقي المدني القانون -4

 . 8/2/1221( في 3412عدد )ال

 الرسمية) الوقائع الجريدة في شورن،م 4414( لسنة 14رقم ) العراقي الحكومية غير المنظمات قانون -3

 . 4414 \ 3 \ 2في  2122العراقية ( العدد 

العراقية( عدد  الرسمية ) الوقائع الجريدة في ،منشور 4411( لسنة 13رقم ) العراقي المختارين قانون -2

 . 1/8/4411( في 2441)

 ،متوفر 1224 أيلول 12التطوعية،باريس،  دللجهو الدولية الجمعية عن الصادر للتطوع العالمي الإعلان -2

                                                                                   www.arabvolunteering.orgالموقع على

 

 خامساً : الأحكام القضائية غير المنشورة 

 . 4446/  8/  34( في 26مييز الاتحادية رقم )قرارمحكمة الت -1

 4442/  8/  2( في 1311قرارمحكمةالتمييزالاتحاديةرقم ) -2

 4442/  14/  42( في 42قرارمحكمة التمييز الاتحادية رقم ) -3

 

 سادساً : مصادر متفرقة 

 . 1286لبنان،بيروت،  الاجتماعية،مكتبة العلوم مصطلحات بدوي،معجم زهي احمد -1

 ،المعهدالأسعد وجيدة،ترجمة،نور صغيرة حكومية غير منظمة تبني واخرون،هيف ألن فادومو -4

 . 4446الدولية،بيروت،  للشؤون الوطني الديمقراطي

 طبع. وزمان مكان المدني،بدون فراج،المجتمع محمد سيد د.فراج -3

 متوفر على، 4عمل،ص التطوعي،دليل البرنامج إدارة الصديق،اسس قاسم -2

 www.arabvolunteering.orgالموقع

 .4448، الإسكندريةومشكلات، قضايا –النسائية  الأهلية محمد،الجمعيات الفتاح عبد د. محمد -2

والتوزيع،القاهرة،  للنشر ،ايتراكالأولى المدني،الطبعة المجتمع منظمات إدارةنصر، أبو محمد د.مدحت -6

4442  . 

 

 سابعاً : المصادر الأجنبية 

1- International federation of red cross and red crescent societies legal issues 

related to volunteering  ،Geneva  ،2011. 

2- Inter – parliamentary union – international federation of red cross and red 

crescent societies – un volunteers , volunteerism and legislation a guidance not , p.21 . 

www.Ifrc.org 

 

http://www.arabvolunteering.org/

